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بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا جمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد؛ 

فهذا كتاب «آداب الفَتُوى والْمُفْتي والْمُسْتَفْتي » لشيخ الإسلام 
والمسامين» وعمدة الفقهاء وامحدثين أبي زكر يا يح بن أبي يحى شَرّف بن 
مرِي بن حسن بن حسين بن جمد بن جمعة بن حِرّام» الحرّامي الووي 
الحوراني الدّمشقي . 

ولد النَوَويٌ في العشر الأوسط من الحرم » وقيل: في العشر الأوّل؛ سنة 
١‏ ه؛ بنوى : إحدى قرى حَوران الواقعة جنوب دمشق الشام . 

قَدِمَ دمشق سنة 144هء حيث طَْلَبَ العم على مشايخها؛ فسَرْعان 
ماأصبح من كبارهم » علا وَوَرَعاً. 

له أكثر من خمسين مُصنّفاً » كُتبّ لها الذيوع والشيوع والانتشارء بل إن 
بعض مصنفاته , مثل : «ر ياض الصّالحين» و« الأذكار»؛ يأتي بعد القرآن 
الكريم مباشرة من حيث الذّيوع والانتشار وكثرة النسخ والطّبعات . 

توفي رحمه الله في :؟ رجب سنة 7177 ه . 

د 6 
من خلال عملي في كتاب «الاهتام بترجمة الإمام النووي شيخ 


ع آداب الفتوى والمفتي وامستفتي 


الإسلام»' '"؛ للامام الحافظ شمس جمدبن عبد الرّحمن بن مد التَحَاوي 
المتوفى سنة 5037ه - اام ؛ وَجَدْتهُ يذَكُرٌ كنبا للإمام الثووي» خض 
فيها كتاباً له أو كتاباً لغيره أوعدّة كتب يَجْمَعُها موضوعٌ واحدّ؛ ومن 
النوع الأخير كتاب لَخْص فيه كل الكتب التي عَرَفْها في موضوعه وهو: 
أدب الفتوى والمفتي والمستفتي ؛ إذ لخص كل ما ورد في: 

كتاب أبي القاسم الصيْمَري . 

د وكاب أ بكر الخطيب البعدادي: 

- وكتاب أبي عمرو ابن الصّلاح . 

وإليك تراجم هؤلاء الأعلام الثلاثة : 

ترجمة الصّيْمَرِي: 

هو: : عبد الواحد بن الحسين بن مد القاضي» أبوالقاسم الصّيْمَرِيّ أحد 
أمّة الشّافعيّة وشيوخهم وعامائهم ؛ من أصحاب الوجوه. 

كان حافظا لامذهب. حسن التصانيف: 

وضَبْط الصَيْمَرِيَّ: بصادٍ مهملة مفتوحة, ثم ياء مثناة تحت ساكنة, ثم 
ميم مفتوحةء وفي الاخر راء. 

قال النووي:هذاهوالصّحيح المشهور وذكره ابن باطيش بفتح المي ؟ 
ذكره .ثم قال: ومن النّاس من يضمّها. قال: حكاه لي بع ضأصحاب الحازمِيّعنه 

قال ابن باطيش : هو منسوب إلى صَيْمَرَّة : بلدة قديةً في طرف ولاية , 
خَوزِسْتان» كثيرة الناس, لها منبر وجامع . 
)2 وهو من أفضل وأجمع ماألف عن الإمام الذووي » إذْ جَمَحَ ودرْسَ ومَحْصّ 

أقوال جميع من سَبْقه إلى ترجمة النووي . 
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وقال أبو الفرج ابن الجوزي في تاريخه : الصيْمَرِيّ منسوب إلى صَيْمَر؛ 
هرمن أنهار البصرة» عليه عدّة قرى. 

قال لوي بعد أن اوه قزل ابن باليش م قوق ابن لجؤي فنا 
هو الأظهرء فإنٌ الصيْمَري بصري لاشك فيه . 

75 موده 3 0 5 46م ف 0 هم 

ويقول السّبكي : الصَيْمَرِيّ : أراه ‏ والله أعلم - منسو بأ إلى نهر من أنهار 
البصرة» يُقال له : الصَيُمَر؛ عليه عدّة قُرى . أمّا الصَّيّمَرَة فبلدَ بين ديار 
الجبل وخوزسشتان» فا إخال هذا الصَيُمَريَ منسوباً إليها . 

نزل الصّيْمَرِيَ البصرة » وتفقه بأبي حامد أحمد بن بشر بن عامرالعامري 
المروروذي المتوفى سنة 517 ه - 1/5 م ؛ وبأبي الفيّاض جمد بن الحسن بن 
المنتصرالبصري» تاميذ أبي حامد المروروذي» والمتوفى في حدود سنة 580 ه . 

وعلى الصَّيْمَرِي تفقه أقضى القضاة أبوالحسن علي بن مد بن حبيب 
الماوردي المتوفى سنة 450 ه . 

للصّيْمَرِيّ عدّة كتب منها : 

١-«أدب‏ المفتي والمستفتي» وهو كتاب صغير كا يقول السك . 

"- «الإيضاح في اللذهب» يقول عنه النوويٌ: وهو كتاب نفيس » 
كثير الفوائد . قليل الوجود . وقال الذّهبي : نه في سبع مجلّدات . 

؟ كتاب في الشُروط . 

؛- كتاب في القياس والعلّل. 

ه ‏ كتاب «الكفاية» وذكر الإسْنوي أَنّه شَرَحَها أيضاً. ونقل ذلك عن 
صاحب «الاستقصاء» وابن الصّلاح : 


1 آداب الفتوى والمفتق والمستفق 


قال السُبي : توفي الصَّيْمَرِي بعد سنة ست وثمانين وثلاث مئة/". 

5 00 ع كَ 006 

وقال الذهبي في « سير أعلام النبلاء»: وقد حدّث ببعض كتبه في سلة 
سبع وثمانين وثلاث مئة" . 

ثم قال في الجزء نفسه عقب ترجمة الحا أبي عبد الله المتوفى سنة مس 
وأربع مئة هجريّة : وفيها توفي شيخ الشافعيّة في البصرة: أبوالقاسم 
عبد الوحد بن الحسين الصّيْمَرِيُ9. 

بيما نقل الإسئنوي" عن اذهب قوله : كان موجوداً في السّنة الخامسة 
بعد الأربع مئة» فقط . 
مصادر ترجمته : 

« طبقات الفقهاء » للشيرازي : ١١5‏ ء « معجم البلدان » +/55؛ مادة : 

صَيمّرَة » « تهذيب الأسماء واللغات » 5650/١‏ » « عيون التواريخ » 2771/1١١5‏ 

0 سير أعلام النبلاء » 1١/١17‏ ولالا١ا‏ ,)م طبقات الشافعيّة « لبي زذلظضة 5" 

« طبقات الشّافعية » للإسنوي 1١7/5‏ ,1/8 ؛ « طبقات الشافعيّة » لابن 


هداية الله : 9؟١‏ , 7٠١‏ » « هدية العارفين » 475/١‏ 
ترجمة الخطيب البغدادي: 


هوأنو بكر أحمد بن أبي الحسن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» 
الخطيب البغدادي. 


)١(‏ « طبقات الشافعية » للسبكى ؟/9؟ 
(0) « سير أعلام النبلاء ١6/09 ٠‏ 

0 ١م‏ سير أعلام النبلاء » ١79/11‏ 

(؟) «طبقات الشافعيّة » ااا 
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ولد يوم اميس لست بقين من جمادى الآخرة» سنة ١91‏ ه - ٠٠١١‏ م» 
ونشأ في دَرْزِيجان» قرية كبيرة على نهر دجلة جنوب غربي بغداد؛ حيث 
كان أبوه يتولّى الخطابة والإمامة في جامعها لمدّة عشرين عاماً . 

لقي الخطيب البغدادي منذ صغره عناية وتوجيهاً من أبيه فعهد به 
إلى العاماء » فأقرؤوه وتعلُم منهم . 
وفي الحادية عشرة من عمره سمع الحديث في بغداد» فاستفاد من أهلها 
وعامائها والواردين عليها . 

ارتحل إلى البَصْرّة وهو ابن عشرين سنة» وإلى نيسابور وهوابن ثلاث 
وعشرين سنة » وإلى الشّام وهو كهل » وإلى مكّة وغير ذلك . 

قال الذهبي : كتب الكثير وجَمَعٌ وصَنْفَ وصَحَّحَ وعَلُل وجَرّح وعدّل 
وأرّحَ وأَوْضحّ» وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق . 

زادت مؤلّفاته على الستين» ذكرها أكثر مترجميه, لكن كتابه في 
«آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» غاب عن أكثره . 

توفي الخطيب رمه الله في يوم الاثنين سابع ذي الحجّة سنة 47 هء 
ودفن في مقبرة باب حرب ببغداد في جوار بشر الحافي . 
مصادر ترجمته : 

0 الأنناب » 15١/6‏ ء « تبيين كنب المفتري » 778 71١‏ ,« فهرست 
ابن خير» 148١‏ - 185 ء « المنتظم » 560/8 370اء « معجم الآدباء» 
25074 ء « اللباب ١‏ ١/56؛ ‏ 56؛ , « الكامل في التاريخ » ١٠/8ا,‏ 
« وفيات الأعيان ٠١/5ة ‏ 5ك ء « اللمختصر في أخبار البشر » 180/7 ١‏ « دول 
الإسلام 57/١ ٠‏ » « تذكرة الحفاظ » 1١41 ١١١6/5‏ ء « العبر» ؟/565 » 
« سير أعلام النبلاء » 370/1١4‏ , « المستفاد من ذيل تاريخ بغدأد» 6ه 


1 أداب الفتوى والمفتقى والمستفتي 


١‏ . ه تمّة المختصر , ٠ , 514/١‏ الوافي بالوفيّات »  160/‏ 119 ء « مرأة 
الجنان » ؟/لاه . « طبقات الشافيّة » للسّبى 1١9/4‏ 374ء « طبقات 
الشافعيّة » للإسنوي «٠3705 50١1/١‏ البداية والنهاية 0 
« النجوم الزاهرة » 40/5 هه . « طبقات الحقاظ » للستيوطي : 454 
«١ 415‏ تاريخ اميس » 858/7 ٠.‏ طبقات الشافعيّة » لابن هداية الله : 
«٠, 155 - 4‏ شذرات الذهب 5١1/٠‏ 307 ء « روضات الجنات 078٠‏ - 
٠, 4‏ الرّسالة المستطرفة »1ه ٠.‏ التُنكيل بمافي تأنيب الكوثري من 
الأباطيل » لامعامي :171 /10 ٠١‏ الخطيب البغدادي » للدكتور يوسف 
العش «٠‏ موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد » للدكتور ضياء العمري . 


ترجمة أبو عمرو ابن الصّلاح : 
هوأبوعمروتقي الدّين عثان بن صلاح الدّين بن عبد الرّحمن بن 

عثان بن موسى الكُرْدِي السَهْرَزُوري المْرَحَاني الْمَوْصلِي الشافعي» الحدّث 
الحجّة الفقيه الأصولي » البارع في أصناف العلوم . 

ولد سنة 517 ه- ١118م‏ في تَرّخَان: قرية قريبة من شُهْرَزُور 
التابعة لإزبلء شهالي العراق» وإليها ينسبء لكن اشتهرت نسبته إلى 
شَهْرَزورء ونسبته إلى أبيه أشهرء أي ابن الصّلاح . 

تفقه ونشأ بشَهْرَزورء ثم بالمؤصلء ثم رحل إلى البلاد الإسلاميّة 
لطلب العم ؛ فرحل إلى بغداد وبلاد خْراسَان وبلاد ام 
بدمشق . فدرّس بالرٌوَاحيّة وبدا رالحديث النوريّة والشاميّة الْجُوَانيّة نيّة 

يقول عنه تاميذه ابن خلكان : كان اهمه تقلاء عصره .فق التفبير 
والحديث والفقه وأسماء الرّجال وما يتعلّق بعم الحديث ونقل اللّغة» وكانت 
له مشاركة في فنون عديدة» وكانت فتاويه مسددة . 
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توفي ابن الصّلاح سنة 157 ه - 1745 م» وذُفنَ بمقابر الصّوفِيّة» حيث 
قبره مازال قامًاً إلى الآن . ضمن مباني الجامعة السّورية. 


وكتابه في «أدب المفتي والمستفتي» مطبوعء حققهأولاً الدكتور 
حي الدين التّرْحان بالعراق» ثم عبد المعطي القلعجي في مصر. 


مصادر ترجمته : 
0 مرأة الزمان » لليط ابن الجوزي اه _ هلا . « ذيل الرّوضتين » 
لأبيشامة , « وفيّات الأعيان » لابن خلكان +77 746 3 
١‏ ء« تذكرة الحفاظ » للذهي ١65.6‏ +3155 + سير أعلام التبلاء » 
«ا/.غ١ ‏ 145ء « دول الإسلام » ؟ركادرء «العبر» 6/لالا 31‏ 8لالاء 
« طبقات الشافميّة » للتبكي 700 ء + طبقات الشافعيّة » للإسنوي 
1١4 ٠٠+‏ ء « البداية والنهاية » «امهدد ‏ كحدء « تاريخ علماء بغداد » 
المسمّى « منتخب الختار » لابن رافع «٠ ١55 ١٠١‏ النجوم الزاهرة 0 
5 . « طبقات الحقاظ » للتيوطي 6 - 600 ء « الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل » للعليبي 4ن ب.طيعنات الفترزين + للذاؤوذي 
000 نلاكاء « شدرات ات الذهب 75١/6‏ ء« تاريخ الأدب العربي » 
لبروكامان ١ . ١ 7١2 7١7/6‏ الأعلام » للزركلي «١ 7١8- 7١1/64‏ معجم 
المؤلفين » لكحالة 7610/1 
وأفضل من ترجم له الدكتور نور الدين عتر في مقدمة تحقيقه لكتاب 
« علوم الحديث » طبع دار الفكر بدمشق , وراجع مجلة « البصائر  »‏ العدد 
الثاني » صفحة 7 ومابعدها . 


«أدب الفتوى والمفتي والمستفتي»: 
,ا ذكرت سابقاًء فقد جَمّع الثووي في هذا الكتاب مضون الكتب 
اللا الي تبحث في موضوع آداب الفتوى والمفتي والمستفتي » وضمٌ إليها 


٠‏ آداب الفتوى والمفتى والمستفج 
نفائس من متفرقات كلام الأصحاب” 

وقد حفظ لنا التووي باختصاره هذه الكتب الَّلاثة مضون كتابين» 
أحدهما لا يعرف له في عصرنا نسخة وهو كتاب الصَّيْمَريّ؛ وإن عرفه 
الستابقون ؛ أما الآخر» وهو كان القطيب البغدادي :ققد عرفه الفلتامة 
القدماء والذي منهم الإمام النووي رحمه الله ؛ فكان احتال وجوده في 

نك لاه بعاد قلس انها لإققا وم ل ل 2 
أ ذلك بفصول ثلاثة عن معرفة من يصلح للفتوى» » وعن وجوب ورع 
المفتي ودياتته ؛ وشروط المفتى. 

ثم عقد فصلا عن أقام وأحوال الْمُفتين: المستقلّ وغير المستقل . 

نم تكلم في فصل عن بعض مسائل أهلية المفتي . 

تم جمع مسائل مختلفة تحت ثلاثة عناوين : 

؟- أدب الفتوى. 

" أداب المستفتى وصفته وأحكامه . 

حسب هذا الترتيب أقام النووي مختصره؛ ويكون بذلك قد خالف 
النوويء حيث تَحد أنّ النوويً استَوْعَبَ كل محتويات كتاب ابن الصّلاح 
لكن بقالب وترتيب جديد. أكْسَبْ بناءً كتابه قوّةَ ومتانة . 
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ل لي ١‏ إذ يلم من هذا الكتاب 
كيت يضبط جوايه ويختررق كنات : ا 

عملي في إخراج هذا النص: 

اعتدت في إخراج هذا النص على مخطوطة وعدّة مطبوعات : 

أمَا الخطوطة فحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق» وتحمل الرّ كك 

وهي نسخة من كتاب «المجموع شَرْح الْمُهَذّب». 

206 ويقع نص الكتاب في الصّفحات 76/ب إلى 18/أ. 

أكا الشبوعاف فين إغاذة صف اوتصز و لطي الأوق تكتات 
«امجموع شرح الْمُهَدب» والتى طبعت عام 1١60‏ في دار الطباعة المنيريّة . 

فأفيت مااقك فى الالتوعناك ني الحخلاق نسح أرمن زتتانات 
وردت في نسخة الأذرعي. 

واعتنيت بِالنْصء من حيث التّفصيل والتّرقم والتشكيل والفهارس . 

مد يت 

أن امد لله رب العالمين . 


دمشق ١188/17/5١‏ بسام عبد الوهّاب الجابي 


1 آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 


المحتوى 


آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 

مقدّمة في أهميّة الإفتاء وعظم خطره وفضله 
فصل في معرفة من يصلح للفتوى 
فصل في وجوب ورع المفتي وديانته 
فصل في شروط المفتي 

فصل في أقسام المفتين 

فصل في بعض مسائل أهليّة المفتي 

فصل في أحكام المفتين 

فصل في آداب الفتوى 

فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه 
فهرس الأعلام 


يحى بن شرف النووي بن 


آداب الفتوى والمفتى والمستفتي 

اعم أنه هذا الباب مهمٌ جدا » فأحبَبُت تقديمه 
لعموم الحاجة إليه 3 وقد صَئْفَ في هذا ججماعة من 
أصحابنا , منهم أبو القامم الصّيْمَرِيُ شيخ صاحب 
« الحاوي » . ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي , ثم 

ع 8 
الشيخ ابو عَمُروابن الصلاح ؛ وكل منهم ذكر نفائس لم 
يذكرها الآخران . وقد طالعت كتب الثلاثة . 
ولخصْت منها جملةً مختصرة مستوعبة لكل ماذكروه من 
الهم » وصْمَمْت إليها نفائس من متفرّقات كلام 
الأصحاب »٠‏ وبالله التوفيق . 


[ مقدمة ] 
[ في أهمية الإفتاء وعظم خطره وفضله ] 
اعلم أنّ الإفناءً عظم الخطر ء كبيرٌ الموقع » كثير 
الَضل ؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم » وقائم بفرض الكفاية ؛ لكثه معرّضّ للخطأ » 


1 آداب الفتوى والمفتى والمستفق 


ولهذا قالوا : المفتي موقم عن الله تعالى . 

وروينا عن ابن الْمُنْكَدرء قال : العال بين الله 
تعالى وخلقه » فلينظرُ كيف يدخل بينهم 

وروينا عن السلف وفضلاء الْخَلّف من التوقف 
عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة » نذكر منها أحرفاً 

وررونها عل هسه الع ابن أن الئل فكال: 
رسول الله يِه » يُسأَلَ أحدم عن المسألة » فيرتها هذا 
إلى هذا » وهذا إلى هذا » حتى ترجع إلى الأوّل . 

وفي رواية عمد بحديث إلا ودٌ أن 
أخاه كفاه إيَاه 6 ولا د يسمى عن شيء إلا ود أنة أخاه 
كفاه الفتيا . 

وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم : من 
أفتى في كل ما يُسال فهو مجنون . 


يحى بن شرف النووي 6 
وَعن الشنبئ والمبو وان خضوت تفع اطناه. 
التابعيين » قالوا : إن أحدم ليفتي في الألة , 
ولو وَرَدَت على عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لمع لما 
أهل بَدْر . 
يسأل 1 عن الشيء - وهو يرعد . 
2 لاأدري «( اميد مقائلة . 


وعن سفيان بن عَيَينَة وسَحْنُون د الاين على 
الفتيا أقلّهم علا . 

وعن الشافعي » وقد سكل عن مسألة فل يُجبْ ؛ 
فقيل له فقال : حتى أدري أن الفضل في السكوت أو 
في الجواب . 

وعن الأثرم : سمعت أمد بن عسل كانه 
يقول : لاأدري ؛ وذلك فيا عَرَفَ الأقاويل فيه . 


1 آداب الفتوى والمفتي والمستفقي 

وعن الْهَيْتَمَ بن جميل : شهدت مالك سَئل عن ثمان 
وأرفن مأل قال :شعي وكلاتق متها > لا ادرف . 

وك غلك أيقا ن. أنعترق كان شال عن عن 
مسألة » فلا يُجِيبٌُ في واحدة منها ٠‏ وكان يقول : مَن 
أجاب في مسألة فينبغي قَبْلَ الجواب أن يَعْرضَ نفسَة 

ول عن مسألة . فقال : لاأذري ! فقيل : هي 
مسألة خفيفة سهلة ؛ فَعَضْبّ » وقال : ليس في العم 
شيء ا 

وقال الشافعي : مارأيت أحداً جَمّع الله تعالى فيه 
من آلة القُنْيا ماجَمّع في ابن عَيَيْنة » أسْكّت منه على 


مه 


اليا . 
وقال أبو حَنيفَة : لولا الفَرَقّ من الله تعالى أن 
7 3 .م 0 ّ 
يضيع العلّمٌ » ماأفتيْت ؛ يكون هم الْمَهنا وعَليّ الوزر . 


وأقوالّهم في هذا كثيرة معروفة . 


يحى بن شرف النووي ,3 


قال الصَيْمرِيُ والخطيبْ : وقل مَنْ حَرَصَ على 
لفيا » وسَابَق إِلَيْها » وثابّرَ عليها ؛ إلا قل توفيقة . 
وأَصْطرّب في أمره ؛ وإن كان كارهاً لذلك , غير مُوْثْرٍ 
له :ما وخدغنة متوحة + واخال الأمر فية عل غثره. ؛ 
كانت الْمَعونةٌ لّة من الله أكثرء والصلاح في جوابه 
أَغلب . 

واستدلاً بقوله يِه في اللحديث الصحيح : 
« لآتَأل الإمّارة , فَإنّكَ إن أَعْطيتَها عَنْ سَئألة أوكلت 
إلَيّْهَا » وَإِن أَعْطْتَها عن غَيْر صَدألة أُعنْت عَلَيْهَا » . 

[ في معرفة من يصلح للفتوى ] 
قال الْحَطِيبْ : يَنْبَغي للإمَّام أن يَتَصَمْح أحوال 


الْمُفْتِينِ » فَمَنْ صَلَحَ لفيا أقَرْهُ » ومَنْ لا يَطْلُْحٌ مَنَعَهُ ‏ 
ونماه أن يعود ,» وتواعده بالعقوبة إن عاد ؛ وطريق 


1 آداب الفتوى والمفتي والمستفقي 
الإمام إلى معرفة من يَصُلّحٌ الفْنيَا أن يسأل عاماء فته » 
ويفد أخبازالوتوق مين + 

ثم رَوَى بإسناده عن مالك رحمه الله » قال : 

وفي رواية : ماأقْتَيْتَ حَنَى سألت مَنْ هو أعم 
مني : هل يراني مَوضعاً لذلك ؟ 

قال مالك : ولا ينبي لِرَجُلٍ أن يَرَى نَفْسّه أهلاً 
لشّيء حتى يسأل مَنْ هوأعم منه . 


فصل 
[ في وجوب ورع المفتي وديانته ] 


قالوا : وَيَنْبَغي أن يكون المفتي ظاهرٌ الوَرّع . 
مشهوراً بالديانة الظاهرة » والصّيّانّة الباهرة . 


وكان مالك رحمه الله يعمل بالايْلْرِمة السنانودء 


يحى بن شرف النووي 1 


ويقول : لاييكون عَااً حتى يعمل في خاطًة نَفْسِهِ 
الايلرِمُه الناس » مِمًا لَوتَرَكَة م يَأَنّهْ ؛ وكان يحكي 


نحوّه عن شيخه ربيعة . 
عل 
ا 


فرظ لفق كزنه كلها تكلا ف سامون تزه 
عَنِ اجات الفسّق وخوارم 7 فقية النفس سل 
الذَّهْن » رَصينَ الفكْر » صّحيحَ التَصرّف والاستثباط , 
مُتيَقَظاً ؛ سواء فيه الحرٌ والعبدٌ والمرأة والأعمتى والأخرس 
إذا كَنَبَ أو فُهمَت إشارئه : 

قال الشيخ أبو جمرو ابن الصلاح : وينبغي أن 
يكون كالراوي في أَنْهُ لا يؤثّرٌ فيه قرابة وعداوة وجرٌ تفع 


ودفع التي لأن المفتي في حك مُخبر عن الشُرْع 
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وفتواه لا يَرتَبط بها إلزام » بخلاف حَكم القاضي . 

قال : وذكر صاحب ّ» الحاوي : إن امَف إذا 
َابَدَ في فتواه شخصاً مُعيّناً صَارَ خصاً حك" معانداً , 
فَتَرَدُ فتواه على مَنْ عاداه ؟ تَرَدُ شهادَنّه عليه . 

والنقيوااعل أن القتايى لاتسمة نعواه > وقيل 
الخطيب فيه إجماع المسامين . 

ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد 
نفسه ؛ وأما المستور » وهو الذي ظاهرهُ العدالة وم 
يوه عدالكة ناظناً 2 ففيه وجهان : 

فيك :«خزار فتواف لا العدالة الباطعة يعس 
عرفتي عل :قير القضاة . 

والثاني : لايجوز كالشهادة . والخلاف كالخلاف في 
صحة النكاح فون الم رده 3 


يحبى بن شرف النووي 7 

قال الصّيْمَريٌ : وتصحّ فتاوى أمل الأهواء 
والْخْوَارج ٠‏ ومَنْ لانكفرة ببدعته ولا نَفسّقه . 

ونقل الخطيب هذا » ثم قال : وأما الشْرَاةٌ والرّافضَةٌ 
الذين يَسبُون السّلّفة الصالح » ففتاوهم مردودة : 
وأقوالهم ساقطة . 

والقاضي [الاوردي ] كغيره في جواز الفتيا 
بلا كراهة » هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا . 

قال الشيخ [ أبو عمروابن الصلاح ] : ورأيت في 
تعض تعاليدق العيت أ جامد [ الأسفراييق ]أ له 
الفَتَوى في العبادات ومالا يتعلّق بالقضاء » وفي القضاء 
وجهان لأضحابنا : 

أحذهما : الجواز , لأنة أل . 

والثاني. : لا لأنه موضع تهمة . 

وال انق المتتون تكرة [ للقضحاة | الفدوىى 


1" أداب الفتوى والمفتي والمستفتي 
مسائل الأحكام الشرعية!" . 


وقال شُرَيْح : أنا أقضي ولا أفْتي . 


[ في أقسام المفتين ] 
قال أبو عرو[ ابن الصلاح ] : الْمْنّونَ قممان : 
مستقل وغيره . 
فَالمُسْتَقِلَ شَرْطُه مع ماذَكَرْنا : أن يكون قَي]!"! 
بمَعْرقَة أدلّة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وما الْنَحَقَ بها على التفصيل ؛ وقد 
ا ل ل ؛ وأنْ يكون 


عالا بما يُشْتَرَط في الأدلة ووجوه دلالتها , وبِكَيْفيّة 


() وفي نسخة يإسقاط : الشرعية . 
()2 قوله :« قيأء هكذا في نسخة الأذرعي ٠‏ وفي نسخة أخرى : 


« فقيهاً » بدل « قيأ » . 


يحى بن شرف النووي تنا 
اقتباس الأحكام منها ؛ وهذا يُسْتَفَادٌ من أصول الفقه ؛ 
عارفاً من علوم القرآن والحديث والناسخ والْمَنسّوخ 
انحو واللغة والتَصْرِيف واختلاف العلماء وأنّفاقهم 
بالقنة: الذى يدك رمه من التوقاء يقرو الألة 
والاقتباس منها , دار بَة وأزتياض في استعمال ذلك ؛ 
عالاً بالفقه ٠‏ ضابطاً لأمّهات مسائله وتفاريعه ؛ فَمَنْ 
عَم هله الألاضاف فهو الْمُفْي المطلق المستقل الذي 
يتأدى به فَرْضَ الكفّاية ؛ ؛ وهو الجتهلة المطْلق المستقل » 
لان يستقل بالأدلة بغير تقليد ود تقيد بِمَذهَب أحَد . 
0 وما 9 حفظه لمسائل الفقه لم 
: يُشتَرَط في كثي رمن الكُنّبٍ المشهورة » لكَؤْنه لَيْسَ شرطاً 
منْصب الاجتهاد ؛ لخ الفقة فرئة ,فيقاخر عنة: وخرطل 
الشّى لايتأخرعنه. وشَرَطَه الأستاذأبوإسحاق 
الامنزافض وصاحبه انواقتصو انادف وغيرههما؛ 
شراط فيالْمَفِْي الذي يتاذ به رض الكفاية هو 
الصحيحٌ ؛ و إن ل يَكُنْ كذلك في الجتَهد اْمسْتقِل. 
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بل كه كوت حتافظ] التنط وما من إدزاك 
الباقي على قرب . 

وهل يشرط أن :يعرف من المتيات تنا يصكح به 
البائل المنبائية النقي + 

حى أبو إسحاق وأبو منصور فيه نخلافاً 
لأصحابنا » والأصحٌ اشتراطه . 

غ إن يشرط اجماء العليوم امدكورة في مقت 
مطلق في جنيع أبواب الشرع » فأمامُفْتِ في باب 
جام" #الناسك والفرائدى + فكفية عرفة لتاق 
الباب » كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن بَرُهَان ‏ 0-7 
الباء ‏ وغيرهما ؛ ومنهُم مَنْ مَنَمَه مطلقاً . وأجازةٌ 
ابن الصّباغ في الفرائض خاصة ؛ والأصمٌ جوازه 

القسم الثاني : الْمَفْتي الذي ليس بمستقل » ومن 


يحى بن شرف النووي 0 


دَهْرِ طويل عُدمَ الْمُفّْي الْمَحْتّقلٌ » وصارت القَنُوى إلى 
النتننيين إل آقة المذاعت المخترقة ولق لمكن 
ارعة احوال:: 1 

أحدّها : أن لايكون مقلّداً لإمامه » لا في الْمَدْهَبٍ 
ولاق كدليئه #اتضاكه يضف المسهل »رونا سيب 
إلبه لسلوكه طريقة في الاحتهاة.. 

واذعي الأنكاذ ابو إبحال [ الاشترايق ]هده 
ليده رسع ان سه عن امسا مادك لموال: 
وأحمد وداود لاقي نهم صاروا إلى مَذاهب أعُتهم 
تقليداً لهم ؛ ثم قال : والصّحيح الذي ذَهَب إِلَيِه 
المَختفون ما دهن إلبه أصحائنا + وهو انه ضاروا إلى 
مَذْهَبٍ الشافعي » لاتقليداً له بل لما وَجَدُوا طَرّقَه في 
الأجنياة والشاوف أشه الطرى مول كن تله بيه من 
الأكيلاة :راكترا لطر عنة و وظايوا تغرفة الأحكاء 


اف أداب الفتوى والمفتى والمستفق 


وذكر أبو علي السّنجيّ ‏ بكسي السين المهملة ‏ نحو 
هذا . فقال : أَنبَعْنَا الشافعي دون غيره لأنا وَجَدْنا قوآ ُ 
أرجم الأقوال وأعدلها + لآأنا قلدناه : 


قلت : هذا الذي ذَكَرَاءٌ موافق لما أَمَرَهْم به 
الشافعي , ثم الْمَرَنِيُّ في أل « مُحْتَصَرهِ » وغيره , 
بقوله : « مع إعلاميّة نيه عن تقليده وتقليد غَيْرِهِ » . 

ال م 
القانى عع ميا + 

تم فَنَوَى الْمُفتي في هذه الحالة كَفَنْوَى المستقل » في 
ا ا 5 


ل 50 
لايتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده . 


يحى بن شرف النووي >" 

وشَرْطْةُ : كوثة عالاً بالفقه وأصوله وأدلّة الأحكام 
٠ 0‏ بصيرأ بِمَسَالك الأقيسَة والعاني - الا ُتِياضٍ 
ا يَْرَى عَرْ ؤب تقليد له ؛ 
لإخلاله ببَعْضٍ أدوات المستقل » بأن يحل بالحديث أو 
العربية » وكثيراً ماأخَلْ بها القيّدُ ؛ ثم يتخدّ نصوص 
إنابه أطولا يتتتتيط نتها » كفمل الستفل بتضوصض 
الشرع , وريًا اكتفى في الْحّكْم بدليلإمامهء 
ولا يَبْحَ*ْ ييْحَثُ عن معارض كفعل المستقل في النصوص » 
وهذه صفه 5 أضتحاننا أفسان الوجوه 0 وعليها كان أئمة 
أصحابنا أو أكثرهم ؛ والعاملٌ بِقَنَوَى هذا مقلّدَ لإمامه 
لله 

م ظاهرٌ كلام الأصحاب أن مَنْ هذا حاله لايتأدّى 
به فَرْضْ الكفاية . 

قالأبوعرو: ويظهر تَأدّي الفْرْضُ به في 
القَنْوَى » وإن ل يَتَأدٌ في إحياء العلوم الي منها استداد 


7 آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 
الفَتَوّى ؛ لأنه قَامَ مَقَامَ إمامه الستقل تفريم على 
الصحيح » وهو جواز تقليد الْمَيّت . 
فد يَسْتَقل المقيّدُ في مسألة أو باب خاص 


ولَهُ أن يفت فها لانصّ فيه لإمامه بما يُخَرَّجّه على 
أصوله ٠‏ هذا هو الصحيحٌ الذي عليه العمل لاس 
المَفْتِينَ من مدَدٍ طويلة » ثم إذا أفتى بتَخْرِيجه فاللستفتي 
مُقَلّدَ لإمامه لاله ؛ هكذا قطع به إمام الْحَرَمَيْن في كتابه 
2 الغيائي «“ ؛ ومأ أكثّرَ فوائده 2 

قال الشيخ أبو عرو : ويَنبَغي أن يُحَرّجحَ هذا على 
خلاف حكاه الشيخ ادو إسحاق الشيررازي وغيره أن 
مايُخَرّجِه أصحابّنا » هل تجوز نسْبتَهُ إلى الشافمي ؟ 

والأصح أنه لايُنْسَبْ إليه . 

ْم تارة يُخَريحْ من نص معيّن لامامه ء وتارة 
لايجده فيخرّج على أصوله ٠‏ بأن يَجَدَ دليلاً على شرط 


يحى بن شرف النووي ل 

مايحتجٌ به إمامّه » فيفتى بمُوجبه . 

فإن نص إِمامّة على شيء » ونصّ في مسألة تشبهها 
على خلافه , فخرّج من أحددهما إلى الآخر مُبِّي قَوْلاً 
د جاه 

وعَرْطُ هذا التخريج أن لايجد يَيْن نميه فَرْقاً : 
فإن وَجَدَهُ وجب تقريرهما على ظاهرها » ويختلفون 
كثيرأ في القؤل بالتخريج في مثل ذلك , لاختلافهم في 
إمكان الفرق . 

قلت : وأكثر ذلك يمكن فيه الفَرّقٌ » وقد ذكروه 0 

الحالة الغالغة : أن؛ لا يَبلعْ ل أصكات الؤْجوه » 
لكنه فقية النفس » حافظ مذهب إمامه » عارف 
بأدلته ء قائم بتقريرها . يصؤر ويحرر ويقرر ويُمَهْدَ 
ويزَيِفٌ ويرجّح » لكنه قَصْرَ عن أوثفك لقصوره عنهم 
في حفظ الْمَذْهب » أوالارتياض في الاستنباط » أو 
معرفة الأصول , ونحوها من أَدَوَاتهم ؛ وهذه صفةٌ كثير 


2 آداب الفتوى والمفق والمستفق 


من المتأخّرين إلى أواخر المئة الرابعة » الْمُصَنْفِينَ الذين 
رَتَبُوا الْمَدْهَبَ وحرَّرُوه » وصنْقُوا فيه تصانيف فيها 
معظم اشتغال الناس اليوم » ولم يلحقوا الذين قبلهم في 
التخريج ؛ وأمّا فتاوهم » فكانوا يتبسسطون فيها تبشط 
أولئك أو قريباً منه » ويقيسون غير الْمَنتقول عليه ؛ 
غير مُقَنَصِرِين على القياس الْجَلّ ؛ ومنهم من جُمِعَت 
فتاويه . ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى 
أضصخان الوجوة . 


الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ الْمَذْهَب وتفله 
وفهُمه في الواضحات وَالْمُشُكلات ؛ ولكن 2000 
في تقرير أدلّته وتحرير أقيسته » فهذا يُعْتَمَد نقله وفتواه 
به فها يحكيه من مَسطورات مذهبه ؛ من نصوص 
إمامه » وتفريع الجتهدين في فندهية نوما لأغننه 
مَنُقولاً إن وُجد في النقول معناه بِحَيْثُ يدرك بغير كبير 
كران لافرق مها عار إلداقةية والفتوى بندة 
وكذا ما يّعْلمٌ اندراجه تحت ضابط مُمَهُدِ في المذهب . 


يحى بن شرف النووي ١؟‏ 
وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ء 
ومثل هذا يَقَمُ نادراً في حق المذكور ء إِذْ يعد كا قال 
إمام الحرمين ‏ أن تَقَعَ مسألة لم يُنَصّ عليها في الْمَدْهب 
ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط . 
وككلة: كوكه فقيية النشين » ذاحظ وافر من 
الفقه. 
قال أبوعرو : وأن يَكَِْي في حفظ الْمَدْهَبِ في 
هذه الحالة والتي قبلها بكون الْمُعْظَم على ذهنه » ويقكّن 
لدَرْيَه من الوقوف على الباقي على قَرْبٍ . 


فصل 
[ في بعض مسائل أهلية المفتي ] 
هذه أصناف المفتين » وهي خسة » وكل صنف' 


منها يُشْتَرَطَ فيه حفظٌ الذهب وفقة النفس » فن 
تصدَّى للفنَيًا وليس هذه الصفة فقد باء بأمرعظم . 


3 آداب الفتوى والمفتى والمستفق 


ولقد قطع إمام الْحَرَمَيْن وغيرُه بأنّ الأصولٌ الماهرٌ 
اعرف فق الفقده لال له الفتوى جرد ذلك 
ول قوعت له واققة (زمه أت شال غنهنا :و يلتحق بنة 
التصرفة الللا التاق هن القن المتلاف و حول 
الْمتَاظرين ؛ لأنه لَيْسَ أَهْلاً لإدراك حم الواقعة 
استقلالاً . لقصورآلتِه » ولا مِنْ مَذهَب إمام لعَدَم 
حفظه له على الوجه الْمُعْتَبَر . 

فإن قيل : مَنْ حَفظ كتاباً أؤْأَكْثَرَ في الْمَذهب » 
وهو قاصرٌء ل يَنْصاْ بصفّة أحد مِمَّنْ سبق » وم يجد 
العاميُ في بلده غيرَهٌ » هل له الرجوع إلى قوله ؟ 


فالجواب : إِنْ كان في غير بلده مّفْتِ يجدٌ السبيل 
ليه وَجَب التوضّلٌ إليه بحسب إمكانه » فإن تَعَذّرء ذكر 
مسألتَ للقاصر ‏ فإن وَجَدها بِعَيّنها في كتاب مَوْثُوق 
بصحّته » وهو ممّن يُقَبَل خيرٌةُ » تقل له حُكمها بنضّه » 
وكان العامي فيها مقلّداً صاحب المذهب . 


يحبى بن شرف النووي رذن 


2 2 ن 


قال أبو عمرو : وهذا وَجَْنَُ في ضِْنٍ كلام بَعْضِهمٌ » 
والدليل : 72 5 7 

وإن / يجذها مسطورة بعينها .ل يقسنها على 
مسطورعندة »:وإن اعْتقده من قياس لافارق : لآنه قد 
يَتوَهّم ذلك في غير موضعه . 

فإن قيل : هل لِمُلْدِ أن يُفْتِي بما هو مُقَلُدَ فيه ؟ 

قلنا 0 
5 

قال أبوعوو :فول ع منقة ممداء + لايد كر عل 
صورة مَنْ يقولّة مِن عند نفْسِه , بل يُضِيفَة إلى إمامه 
الذي قَلْدَهُ » فعلى هذا مَنْ عَدَدُنَاهٌ من الْمُفتين القلدين 
اموا تين مع لل 0 0 
عنهم » عدوا عه ؛ يله أن 0 


1 أداب الفتوى والمفقي والمستفتي 
فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح »ولا بين 
بتك . 

وذكر صاحب « الحاوي » في العامي إذا عَرَفَ حَكْمَ 
حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه : 

أحدها : يجوز أن يُفْتي به » ويجوز تقليده ؛ لأنه 
وَصَل إلى علْمِه كوصول العالم . 

والشاني : يجوز إن كان دليلها كتابأً أوسئة . 
ولا يجوز إن كان غيرهما . 

والشالث : لاايجوز مطلقاً . وهو الأصح ؛ والله 


أعلم . 


يحجى بن شرف النووي 56 
في أحكام المفتين 
إحداها : الإفتاء فَرْضُ غ) كفاية ٠‏ فإذا َس ستفق وليس 
"لتنا حنة عردم تنك عليه شرا 04 1 كان يهنا 
غيرُهِ » وحَضَرَ » فالجواب في حقها فرض كفاية ؛ وإِن م 
يحضْر غَيْرهٌ » فوجهان : 
والثاني : يتعيّن . 
0 الرجكن الهف التمناد: ؛ وَلَو سَألَ 


متي + 2 و ب 5 بالأول ١‏ ردير | 
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به » وكذا إن تكح بِقَنْوَاه » واستمرٌ على نكاح بِقَتَواه » ثم 
رَجَع ؛ لَزمَة مفارّقتها ؛ ؟ لوتغيّر اجتهاة مَنْ قَلْدَه في 
العثلة افق انعا صلاكه وإن كان عمل فثل رجوعة:: 
فإن خالف دليلاً قاطعاً لَزم الْمُمْتَفْي تقض عمله ذلك , 
وإن كن في َل اجتهاذ ل يلزه نقمّه + لأ الاجتهناة 
لا نتم ينا كينا #بوهررا اللتصيل ذكره اعرف 
والخطيت وابو قتروم و كت عليه يدولا اجر كلاسم 
وما ذكرّه الغرَاليّ والرّازَيّ ليس فيه تصريح بخلافه . 
قال أبو عمرو : وإذا كان يُفْتي عَلَى مَذْهَب إمام , 
فَرَجَحَ لكونه بان له قَطعاً مخالفةٌ نص مذهب إمامه ؛ 
وجب نَقضّة » وإن كان في محل الاجتهاد . لأنّ نص 
مَذْهَب إمامه في حقه كنصّ الشارع في حقّ الجتهد 
كدان اذا ادال قط المترى برجو الم ين 
الْمُستفتي في عله قَبْل الرُجوع , ويلزم الْمْْتِي 
إعلافة قبل العمل ع' وكا بعدة» خيت حب النقض: . 


اع 


وإذا عمل بفتواه في إتلاف » فبان خطأءٌ » وأنة 


يحجى بن شرف النووي بق 

خالف القاطع ؛ فَعَن الأستاذ أبي إسحاق [ الأسْقَرَايِينٍ ] 
أنه يَعْمَنُ إن كان أمْلاً للَنُوَى ولا يَصْمَنُ إن 4 يكن 
أهلا ؛ لأن الْمُْتَفْي قَمَرَ ؛ كذا حكاه الشيخ أبو عمرو 
[ ابن الصلاح ] وسكت عليه “وهو مُشكل + وينتغي 
أن يحرج الضان على قَوْلِي الغرور المعروفين في بابي 
الغسّب والنكاح وَغَيْرها أو يَقْطعَ بعَدَم الضان » إذ 
يس في القَنوَى إلزامٌ ولا إلجاء'"" . 

الثالثة : يَحْرّمُ التَمَاهْل في الفَنَوَى » ومن عرف به 
حَرْمْ 00 : 

فن النُساهل أن لايتَنَبْتَ ‏ ويُسْرعَ بِالقَََى قبل 
استيفاء حقّها من النْظرٍ والفكرء فإن تَقَدَمَت معرفتّة 
بالمكوول عنه: فل ماني بالمنادزة :وغل هنا عمل 
مانقل عن الماضين من مبادرة . 

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تَتَبّع 


(2)0 بهامش نسخة الأذرعي مانصه : ولا في الغرور إِلزام ولا إلجاء . 
فقوله : « أو يقطع بعدم الضمان » عجب . اه . 


4 آداب الفتوى والمفتي والمستفقي 
الْحيّل الْمُحَرْمة ة أوالمكروهة » والتّسمّك بالشبّه طَلبا 
للترخيس لمن يروم تفقة أوالتقليط عل من يريك حوره : 

وأمَا مَنْ صَحّ قصدةٌ » فاحْتَسَب في طلّب حيلة 
لاشبْهَة فيها » لتخليص من وَرْطّة يَمين ونحوها ؛ فذلك 

ره عي يه 
كول فيا : إفا العم عندنا الخو عن ةقانا 
لتَشْدِيدٌ فيَحْسئْه كل أحد . 

ومن الْحِيّل التي فيها شَبْهَةٌ ويِّدَمٌ فاعلّها الحيلة 
السريجية في سَّدٌ باب الطلكى 7 

الرابعة : ينبغي أن لايُفتي في حال تَغْيْرٌ خلقه 
00 ' وجُّوع . 
() منسوبة إلى أحمد بن عمر بن سّرَيج المتوقى سنة 501 ه - 

8 م وصورتها أن يقول المطلّق : متى وقع عليك طلاقي 


فأنت طالق قبِلَه ثلاثا » أو متى طلقتك ... راجع عنها : 
« طبقات الشافعية » للسبكي ١40/١‏ - 555 


يحجى بن شرف النووي 1 
وعطّش ٠‏ وحُزن » وفرّح غالب » ونعاس أو مَلَلٍ أو 
حَرٌ مُرْعِج أو مَرَضٍ مول أو مُدافمة حَدَثْ » وكل 
حال يَشْتَغْلَ فيه قَلْبّه ويخرج عن حَدّ الاعتدال » فإن 
أَفْنَى في بعض الأحوال وهو يرى أنة ل يخرج عن 
الصواب جاز » وإن كان مخاطراً بها . 

المخامسة : الات صوق للفتوق 3 يتبرغ 
ذلك «وعرة اخ علمير فاون يه كال كال 
أن يََِيّن عَلَيْهِ وله كفاية . فَيَْيمٌ على الصحيح . كم إن 
كن له رز ( يجز أخد أجزّة أصلاً ...ون 1 يكن لنه 
ِزْقٌ فليس له أخذ أجرة من أعيان من يُفْتِيه على 
الأضي كات : 

واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابتا » 
فقال : لَهُ أنْ يقول : يَرّمُِي أن أفيتك قولاً » وأما كتابة 
الخَطّ فلا ؛ فإذا استأجره على كتابّة اط جاز . 

قال الصَيْمَرِيُ والحطيب : لوائَقَقَأَهْل البلدء 
فجعلوا له رزقاً من أموالهم على أن يتفرّغ لفتاوهم جَارَ. 


1 آداب الفتوى والمفتي والمستفقي 

أعًا الجدية > فقنال أب جلك الكككان:: لند فتولهنا 
بخلاف الحاك ٠‏ فإنه يَلْرَمْ حَكْمَهَا . 

قال أبو عرو : ينبغي أن يَحْرُم قبُولُها إن كان 
رشوة"' على أن يفتيه بما يريد » كا في الحام وسائر 
مالايُقابّل بعوضٍ . 

قال الخطيب : وعلى الإمام أن يَفْرِضَ لِمَنْ نَصَبّ 
نُفْسَّه لتدريس الفقه والقتوى في الأحكام ما ينه عن 
الاتراف روكون يكاين بشت لالع زوف 
بابقافه أن عو نوه الخطاي رك الله حنه أعط كل 
رَجُل من هذه صفته مئة دينار في السنة . 

السادسة ؛ لايجوز أن يف في الأيُمان والإقرار 
ونَحُوهِا ممّا يَتَعلّقَ بالألفاظ » إلا أن يكون مِنْ أل 
بَلْد اللأفظ 04 5 دلا منزلتهم في الخبرة مَرَادِهم من 
ألفاظهم ٠‏ وعرْفهم فيها . 


)0( في هامش مخطوطة دمشق : « هذا فيه نظر » والفرق ماقاله 
السبعاني قبل هذا » وهو واضح » . اه . 


يحجى بن شرف النووي 1.3 

العتائعطة :الا حور لم كنت فعراء قا دكن 
إقناء ذا اصع ادك أن معد دعل كناب مرقيوق 
بصحّته . وبأنه مَذهب ذلك الإمام : فإن وَثق بأنّ أل 
التصنيف هذه الصفة لكن م تكن هذه النسخة معتبدة . 
فليستظهر بنسخ منه مُتفقة » وقد تَحْصَل لَه الثقة مِن 
نسمْخة غير مَوْنُوقٍ بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام 
منتظأ وهو خبيرٌ فَطِنّ لايخفى عليه لدَرْبتته موضعٌ 
الإسُقاط والتَغْييرِ . فإن ل يجذه إلأ في نسخة غير مَؤثوق 
بها ٠‏ فقال أبو عمرو : يَنَظُرٌ » فِإنْ وَجَدَه موافقاً لأصول 
اللذهب , ومو أهل لتَخريجٍ مله في اذهب لو لَمْ يَجِدْه 
مَنقولا » فله أن يُفتي به ؛ فإن أرَادَ حكايّته عن قائله » 
تاكيل + قال الشاففى مكلا م + كذا » وليثيل ؛ 
وجوت عو التاق كذ أو رلنى عكة برو فنا 
وإن لم يكن أهلاً لتخريج مثله » م يَجْرْلَهُ ذلك » فإن 
شيْلة التقل امكظن + ول صل ما يجوز لدذلنك: :اول 
أن يذكرَة لاعلى سبيل الفتوى مُفصحا بحاله » فيقول : 
وجدته في نسخة من الكتّاب الفلاني » ونحوه . 


.5 آداب الفتوى والمفق والمستفق 

قلت : لايَجُورُ لمُفْتِ على مَدّهب الشافعي إذا 
أعقد التقل أن يَكْتّفي بمصنف ومصنقيْن ونحوهما من 
كتب المتقدّمين وأكثر اللتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم 
في الحزم والتزجيح +الأن هذا الى الذكور إنا يتقل 
يده القافي؟ ولا خضل لنة وتوق كان مياق 
المصنفيْن المذكورَيّن ونحوههما هو مذهب الشافعي أو 
الراجح منه لما فيها من الاختلاف », وَهذا مما لا يَتشَكك 
فيه مَنْ لَهُ أذنى نس بِالذهب » بل قَدْ يَجْرْمٌ نحو عشرة 
من المصنفين بشيء وهو شاذً بالنسبة إلى الراجح في 
المذهب وتخالف لما عَلَيْه الجهورٌ » وربّمَا خالف نص 
الشافعي أو نصوصاً له » وسَتّرى في هذا الشرح”" إن شاء 
الله تعالى أمثلة ذلك , وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه 
يُسْتَعْنَى به عن كل مُصَلنْفٍ » وَيُعْلمَ به مذهبُ الشافعي 
علا قطعيّاً إن شاء الله تعالى . 

الثامنة : إذا أَقْنَى في حادئّة » ثم حَدنّت مثلّها ؛ 


)1( أي 0 شرح 0 المهدت « المسمى 0 الجموع ت. 


يحجى بن شرف النووي 1 


فإ ذَكَر الفتوى 0 وابليا بالسية إل أكل الشوع. 
1ن لقم أن إل سد من إن كن مهيا :انق 
ا ا ا 
ها توج ويدرقه ‏ فعيل 5له أن تف يذلتك:« والاضح 
وجوب تَجْدِيد النَظَرِ » ومثله القاضي إذا حَكَمَ بالاجتهاد 
ثم وقعت السألةٌ » وكذا تجديد الطُلب في التيَمر 
والاجتهاد ق القثلة #روفنهن] الوجهان: : 

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب 
استقبال القئلة : وكذا العام إذا وقَعَتْ له مسألة فَسَأَل 
عنها ؛ نم وَقَعَتَ له . فيلزمه السؤال ثانياً ؛ يعني على 
لآم 

كاز إلا اذ كود مجالة :55 وقرفها زبخي 
عليه إعنادة الموال عنينا افلا يلركة ذلك + ويك 
السؤال الأول لامشقّة . ظ 


التاسعة : ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله : 
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ف المألة خلاف . أو قولان ء أو وَجُهان . أو 
روايتان ٠‏ أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك ؛ فهذا 
ليس بجواب ؛ ومقصوة الْسْتَفتي بيانٌ مايعمل به. 
فيتبغق أن يَجرِمَ له بما هو الرَّاجِحّ ٠.‏ فإن لم يعرّفة توققف 
حتى يظهرٌأو يَترّك الإفتاء . ؟ا كان جماعة من كار 
أصحابنا يَمْتَعُونَ من الإفتاء في حنث الناسي . 

فصل 
في آداب الفتوّى 

إحداهما : يَلزْمُ الْفتي وات افا كين 
الإشكال , ثم لَه الاقتصارٌ على الجواب شفاهاً . فإن م 
يعرقا لمان الكتنتى كقاء تزية ته واحوء لاه 
2 وو شان عاك نر إن انك انمه عن 
خَطرٍ ؛ وكان القاضي أبو حامد [ الَرْوَرُوذي ] كثير 
المرب من الفتوى في الرّقاع . 


يحى بن شرف النووي اد 


قال الصَيْمَرِيُ : وليس من الأب كون السؤال بخط 
الْفْتي . فأمًا ياملائه وتهذيبه فَوَاسعٌ . 

وكان الشيخ أبو إسحاق الشِيرَازي قد يَكْتَبّْ السؤال 
على وَرَقِ له » ثم يكتب الجواب . 

وإذا كن ف الرقغة منسائل فالأاحسرة ترقينب 
الجواب على ترتيب السؤال ؛ ولو تَرَكُ التَرْتيبَ فلا 
بأس ٠‏ ويُشبه معنى قول الله تعالى : « يَوْمَ تَبْيَض وَجُوة 
وَتْوَدُ وَجُوة فَأمّا الذين أَسْوَدت ... 4 ١1‏ سورة آل . 
عمران / الآية ٠١:‏ ]. 


وإذا كان في المسألة تفصيل » ل يُطْي الجواب ‏ 
فإنه خطأ ؛ ثم له أن يَسْتَفْصِلَ السائل إن حَصَرَ » ويقيّد 
السؤال في رقعة أخرى » ثم يُجِيب ؛ وهذا أولى وأسلم , 
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقعٌ 
للسائل » ويقول : هذا إذا كان الأمرٌ كذا ؛ وله أن 
يفصّل الأقسامَ في جوابه » ويذكرٌ حُكْمَ كل قم » لكن 
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هذا كَرهَة أبو الحسن القابسٌ من أمّة المالكيّة وغيرُه , 
وقالوا : هذا تعليم للناس الفجور ؛ وإذا م يَجَدْ الْفتتي 
َنْ يَسْألُّ فَضّلْ الأقسامَ واجتهد في بيانها واستيفائها . 

الثانية : ليس له أن يكتبّ الجواب على ماعامه 
من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرّض لَه » بل 
يكتبْ جواب ما في الرقعة » فإن أراد جواب ماليس 
فيها » فليقل : وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا . 

واستحبً العاماء أن يزيد على مافي الرقعة ماله 
م 3 09 0 م 5م م 

م 2 57 

موه الحل ميتتة 6 . 

الغالغة : إذا كان الْسْتَفتقى بعيد الفهم ‏ فليّرّفقْ به 
ويصبز عل تَفَهُم سؤاله وتفهم جوابه » فإن نَّوابَُ جزيل . 

الرابعة : ليتأمّل الرّفْعَةَ تأمُلاً شافياً » وآخرّها 
آكد ؛ إن السؤال في آخرها » وقد يتقيّدٌ ال ميعٌ بكامة في 
آخرها ويغفل عنها . 


يحى بن شرف النووي لاع 


قال الصّيْمَرِيُ قال سحن العلساف: ينجن َأ 
تكون توفيةق المسالة الكيلة كلمتفية لييتادة:. 


وإذا وَجَدَ كامة مشتبهة سل الْمسْتَفتتي عنها ونقطها 
وشَكْلها » وكذا إن ود ْنَا فاحشا أوخطا يحيل العنى 
أظلحة :وان 0 
عليه » أو شَغَلّه ؛ لأنه رٌ قَصّدَ الْفتي بالإيذاء » فكتب 
اما د شه ماش .6 به مانا 
حامد المرْوَرُوذِي!") 


() « إذ قَصّد مُسَاءَتَه بعض الناس . فكتب : ماتقول في رجل 
مات وخلف ابنة وأختأ لأمّ ؟ ثم ترك بياضاً في آخر السطر. 
موضع كامة » ثم كتب في أول السطر الذي يليه : وترك ابن 
ع فأفق للينث النضب:» والساق لأين الم «افلنا أخدد 
خطه بذلك . ألحق في موضع البياض : ( وأب ) ء وشُنْعَ عليه 
بذلك ؛ وكان ذلك سبب فتنة ثارت بين طائفتين من رؤساء 
البصرة » من كتاب ابن الصلاح « أدب المفتي والمستفتي » صفحة 


7 
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الخامية : يتك أو بد ماعل حافرزية مسن 
وإنصاف 3 وإن كانوا دُونة وتلامذته للاقتداء 
بالتلف ؛ ورجاء ظهور ماقَدُ يَحْقَى عليه ء إلا أن 
يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يُؤْثْرٌ السائل كتانة » أو في 
إشاعته : 
لادقيق خاف , ولا غليظ جاف » ويتوسّط في سُطورها 
و توسينها وتفيقي! » وتكون عيارت"واضحة 
فحيحة > تفهتها القافة ولا وردنا الخاضة © زايتكن 
بهم أن لاَْتَلف أقلامّه وخَطُّه حَوْفاً من التزوير » 

قال الصيْمَرِيُ : وقل ماوؤجد التزويرٌ على الْفتي » 
لأن الله تعالى حرّسَ أمرّ الدّين . 

وإذا كَنَبّ الجواب أعاة نظرّه فيه خوفاً من اختلال 
وَقَعَ فيه » أو إخلال بِبَعْضِ السؤول عَنْهُ . 
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السابعة : إذا كان هذا الْبنَديُ » فالعادة قدياً 
وحديثاً أن يكب في الناحية المسرَى من الورَقة . 
قال الصَيْمَرِي وغيره : وأين كنب مِن وَسَط الرْقعَة 
أوحاشيتها فلا عَنَبّ عليه » ولا يَكْتَبَ فوق البسولة 
حال + ويتبقى أن يَذْعْوَ إذا راد الإفتاء.: 


وجاءً عن مَكْحُول ومالك رَحِمَهًا الله » أنه كانا 
لايفتيان حتى يقولا : لاحول ولا قوة إلا بالله . 

ويُسْتحبُ الاستعاذة من الشيطان ء ويُسَبّى الله 
تعالى . ويَحْمَدَهُ » ويّصَلِ على النيّ يَكِتَهِ » وليقل : 
< رَبْ أَشْرَمْ لي صَدْري ... 4 ٠١1‏ سورة طه / الآية : 
0 ] الآية ونحو ذلك » قال الصَّيْمَريُ : وَعَادَة كثيرين 
أن كدارااغاري مه الخراك :وماك التريى +" 
وحَذف آخرون ذلك . 

قال[ الصَّيْمَرِيُ ] : ولوعَمِل ذلك فيا طال من 
المسائل واشمل على فصول ٠‏ وحَذَفَ في غَيْرِهِ كان وَجْها . 


6 أداب الفتوى والمفتي والمستفتي 

قلت : الختارٌ قول ذلك مُطْلَقاً » وأحسنّه الابتداء 
ورا سا ديت لكل انر ل لايلد 
بالكو رسام » وَيَنبَغْى ني أن جولة بلسانه 

قال الصَيْمَرِيُ : ولا يَدَعْ حَتَمَ جوابه بقوله : 
« وبالله التوفيق » أو« والله أعلم » أو« والله الموفق » . 

قال : ولا يقبح قوله :« الجواب عندنا»أو 
) الذي عندنا » و الذي تقول به » أو نذهب إليه 0 
أ نرأه كذا «( لأنهُ من أهل ذلك . 

قال: :نو اذا أغفل التبنائل التذعاء مدق أو المثلاة 
على رسول الله َيِه في آخر الفَنْوَى ألحق المفتي ذلك 
بخطه ٠‏ فإن العادة جَارِيَة به : 

قلت : وإذا + ختمَ الجواب بقوله 0غ والله أعم «( 
ونحوه مماسبق ٠‏ فليكتب بعده « كُتَبَهُ فلان ١‏ 
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قبيلة أو بَلْدَةِ أوصفّة »ثم يقول : « الشافعي 0 
»2 الحنفي » مثلاً ؛ فإنْ كان مشهوراً بالاسم أو غيره فلا 


بأس بالاقتصار عليه . 

قا الصَيْمَرِيُ : ورأئ بَعْضْهُم أن يَكْتْبَ المفتي 
بالمتاد دون المي حَوفا من الحك + 

قال + والمتتحب احير لاغير: 

قلت : لايختضٌ واحد منها هنا بالاستحباب » 
بخلاف كنب العلم ؛ فالمستحبُ فيها الحبرٌء لأنها تراد 
للبقاء . والحيْرٌ أبقى . 

فسال المكتتري « ويتبفي إذا تعلقت الفننوى 
بالستلطان أن يَدْعْوَ له ٠‏ فيقول : « وعلى وَلِي الأمْر أو 
السّلطان الف الله «( ف سدّده الله » ا قَوّى الله 
عَزْمه » أوه أملّح الله به » أوه شد الله أزرَه » ؛ ولا 
ا ل ل ل 

قلت : تقل أبو جَعْفْرٍ النحاس وغيرٌه اتفاق العاماء 
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على كراهة قول : « أطال الله بقاءعك » : وقال بعضهم : 
هي تحيةٌ الزنادقَة » وفي « صحيح مس » في حديث َم 
حَبيبَة رَفى 2 انار إلى أذ الارلئ د 
هذا مق الدعاء يظول اليقاء وأغباعه . 

الغامنة : لِيحْتصَّ جوابّة » ويكون بحيث تَفْهَمَهُ 
العامة + 

قال صاحب 0 الحاوي : يقول : « و أو 

ع ع 8 
« لايجوز» أو« حقّ » أو« باطل . 

ا ا 011 
0 ا 
التوفيق » . 

التاسعة : قال الصّيْمَريُ والخطيب : إذا سئل عَمَّن 
قال : « أنا أصدق من مد بن عبد الله ا أو الفلاة 
لَعبّ » وشبه ذلك ؛ فلا يُبادر بقوله : « هذا حلال 


الدّم » أو« عليه القتل 6 بل يقول : إن صّح هذا 
بإقرّاره أو بالبيّنة استتابّة السلطان » فإن تاب قبلت 
تَوبَنَهُ ‏ وإن لَمْ يَنَبْ فعل به كذا وكذا . وبالغ في ذلك 


ع هي 


وأشيقة» 


قال : وإن سكل عَمّن تكلم بثيء يَحْتَمِلَ وجوهاً 
يكْفْرٌ بَعْضها دون بَمْضِ » قال : يسْأل هذا القائل , 
فاق فال أروت 135 فاللواى؟: كد 

وإ نكل عَمَو قفشل أو فلع عننا أو عرفا 
احتاط ؛ فَذَكَرَ الشروط التي يَجبٌ بجميعها القَصَاصُ . 

وإن سل عَمَّن فَعَلَ ما يوجب التعُزير» ذكر 
يزاد على كذا 3 هذا كلام الصّيُمَري والخطيب وغيرهما 5 

قال أبوعمرو: ولو كتّب:« عليه القصاص أوالتعزير 
بَشْرّطه » فليس ذلك يإطلاق » بل تقييده «بشرُطه» يحمل 
الوا لعل السؤال عن خرطه «والبيان الى : 
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العاشرة : يَنْبَغي إذا ضَاقَ مَوْضْعٌ الجواب أن 
ركه فارفعة احرى ونا من الخياة + وقد قالوا:: 
يَصِلْ جوابّه بآخر سطرء ولا يدع فَرْجَة لكلا يزيد 
الببائل شيفناً 5 : وإذا كان موضعٌ الجواب ورقة 
مُْصََةَ . كَنَبَ على الإلصاق , وَلَوْ ضَاقَ باطن الرُقعَة 
وكتبة كواب فظيزها: كتبة فى أعلافا؛ إلا أن 
تر نه أبفلها فتملا بالامتهاء نطق الرممء 
يمه في أسفل ظَهْرِها , ليتّصِلَ جوابة » واختاز بَعْضَهُم 
أن يكب على ظَهْرها لا على حاشيّتها . والخدار عند 
الصَيْمَريَ وغيره أن حاشيتها أولى من ظَهْرِها . 

قال الصّيْمَرِيُ وغيرٌه : والأمر في ذلك قريب . 


الحادية عشرة : إذا ظَهَرَ للْمُفتي أن الجواب خلاف 
غْرَضِ المستفتي . وآنه لايَرْضَ بكتاتته في ورقته. 
فلتمن عل مقافيقة بالموات + ودر أن فيل اق 
فكواه مغ العيسقق أو خَصْبه ؛ ووجوة الْمَيْل كثيرة 
لاتخفى . ومنها أن يكنب في جوابه ماهْوَ له ويَتْرّكَ 


يحبى بن شرف النووي 00 
ماعَلَيْه ؛ ولَيْسَ له أن يَبْدَأ في مسائل الدّعوى والبَيّنات 
بوجوه الْمَخَالص منها » وإذا سَأَلَهُ أحدُهُم . وقال : بأيّ 
شيءٍ تندفع دعوى كذا وكذا , أو بينة كذا ؟ ل يبه , 
كيلا يتوصّل بذلك إلى إبطال حق ؛ وله أن يَسْأُلَهُ عن 
حاله فيا اذّعيَ عليه ٠‏ فإذا شَرّحَهُ له عَرَفَهُ بما فيه من 
دافع وغير دافع . 

قال الصّيْمَريُ : وينبغي لامفتي إذا رأى للسائل 
طريقا يُرْشِدَهُ إليه » أن ينِبّهَهُ عليه ؛ يعني : مالم يضْرٌ 
غَيْرَّهِ ضَرّرأً بغير حق . 

قال : كُمَنْ حَلف لاينفق على زوجته شهراً ! 
يقول : يُغْطيها من صَّداقِهَا » أو قَرْضاً , أو بيعا ؛نم 
يبرئها . 

وك حكئ أن رَجُّلاً قال لأبيى حنيفة رحمه الله : 
له معك 27 5 عر ع 
حلفت أني أطأ امرأتي في جار رَمَضان »ء ولا أكفرٌ 
ولا أعصي ! فقال : سافر بها . 
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الشانية عشرة : قال الصَّيْمَريُ : إذا رَأى المفقي 
الفح أند ينو العا هنا يه عمو #وعوينا 
لأيسفه طامره , ولدفيه تأويل عازن ذلك رخا لذ 
ا رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنها » أثنه سثِل عن 
َوْبّة القاتل ؟ فقال : لاتَوْبَة له ؛ وسألة آخرٌء فقال : 
للداعوينه :غ فال : أكا الزن + فرايث ف عيبة إرادة 
الذن:؛ "قتمته وأما الاق فجناء متشكينا قد قتل : 
فم أقنطة . 


لاا ب الله بكر سان ” 
قَتَلْتَ عَبْدي . هل علي قصاصٌ ؟ فواسع 00006 
كلق غنوك كلناك + ققد زوف عن العو ونه هن 
تل عند كتَلنَاة » ولآن القل له معان.: 


ل ال 0 
القتل ؟ فواسع أنْ يقول : زُويّ عن رَسُول الله ميته يِه أنه 
قال : , لم ا ار 
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للعامٌة ومن قل دينة و 

القت لقي عدو فت عن القن عتحند الجاع 
الرّقَاع بحضرّته أن يَقَدْمَ الأسبق فالأسى + ١‏ ينغلة 
القاضي في اللخصوم ؛ وهذا فها يجب فيه الإفتاء . فإن 
تساووا ٠‏ أو جُهل السّابق ؛ قَدَم بالقرّعَة ؛: والصّحيح أنه 
يجوز ا اك رحن ادبم ل وروت 
تأخيره ضر بتخلَّه عن رفْقته . ونحو ذلك ؛ على من 
نما إلا إذا كَثْرَ المافرون والنْساءً بحيث يَلْحَقَ 
يرهم بتقدههم ضررٌ كثيرٌ » فيعود إلى التقديم بالق أو 
القَرْعَة , ثم لا يقدّمٌ أحداً إلا في فتيا واحدة . 

الرابعة عشرة : قال الصَّيْمَرِيُّ وأبو مرو : إذا سكل 
عو مراك #فاضت العاذة اث ينترط فق الورنة عدم 
الرّقْ والْكَفْرِ والقتل . وغيرها من موانع الميراث : بل 
)0 قلت : هذا إذا عَلمَ أنه لايُمْمَل بما يقوله . أمّا لوغَلمَ . كا 


لوكان السائل أميراً ونحوه . فلا يجيبه إلا بما يعتقده في 
المألة..اه. طن هامشن شكة الأذرعي . 
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الْمُطْلَقَ مول على ذلك . بخلاف ماإذا أَطْلَقَ الأخوة 
والأحسوات والأعمامً وبنيهم بيد أن يقول فى 
الجواب : من أب وأمّ » أو من أب » أو من أُمٌ ؛ وإذا 
كل عوسالة كول الدررقة برهن روني ربوا 
وبنتان » فلا يقل : للزوجة المهن ؛ ولا التسع ؛ لأنه لم 
تظاعه احنة كن السافن تت بقل لها الى عا 
وهي ثلاثةٌ أسهم من سبعة وعشرين » أو : لا ثلاث أسهم 
من سبعة وعشرين » أو يقول ماقاله أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي المعقه و هدات نثنهنا سنا : 
وإذا كان في المذكورين في رُقْعَة الاستفتاء مَنْ لايَرتْ 
أفصح بسُقوطه , فقال : وسقط فلان » وإن كان سقوطه 
في حال دون حال ؛ قال : وسقط فلان في هذه 
الصورة ؛ أو نحو ذلك ؛ لكلا يتوهم أنه لايرث بحال . 
وإذا سكل عن أخوة.وأخوات ٠‏ أو بنين وبننات 


فلا ينبغي أن يقول : « للذّكّر مثْلَ حَظ الأنيين »> 
[ ؟-سؤوة التساء /الاية :]+ فإن ذلك قد يكل 


يحبى بن شرف النووي ف 
على العام » بل يقول : يَقنّسمون التركة على كذا وكذا 
نذا : لكل ذكز كذ وكدا سهاء ولكل اق كنذا وكذا 
نيا لالسا ل 

قال الشيخ [ أبو عمرو ابن الصلاح ] : ونحنُ نَجدٌ في 
تعمّد العُدول عنه حزازة في النفس » لكونه لفظ القرآن 
العزيزء وأنةٌ قل مايخفى معناه على أحد . 

وينبغي أَنْ يكون في جواب مسائل المناسّخات 
شديد التحرّز والتحفظ ؛ وليقلء فيها : لفلان كذا وكذا 

قال الصّيْمَرِيُ : وكان بَعْضَْهُم يختارٌ أن يقول : 
لفلآن- كذ وكذا سهرا #متراتة عن امه كنذا ومن امئة 


قل #وكل هذا قريية: 


في الأصل : « قال الصيري » . 
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قال الصَّيْمرِيُ وغيرُه : وحَسَنْ أن يقول : تُقنَمٌ 
التركة بعد إخراج مايجب تقديمه من دين أو وصية إن 
كانا . 

الخامسة عشرة : إذا رَأى الْمُّفتّى رُفعة الاستفتاء 
وفيها خط غيره مِمّن هو أهل للفتوى . وخطه فيها 
فوافة 1 عقدة + 

شال الخطين وغيرة : كتب حت خط هه : هنذا 
جواب صحيحٌ » وبه أقول ؛ أو كنب : جوابي مثل 
هذا ؛ وإِن شاء ذكر الْحَكْم بعبارة ألخص من عبارة 
الذي كتب , 


وأمّا إذا رَأى فبهنا خنط من لبن اهلا لافتوى » 
فقال الصَّيْمَرِيَ : لايُفتي معه . لأنّ في ذلك تقريراً منه 
لمُنْكَرٍ ٠‏ بل يَْرِبْ على ذلك بِأَمْرِ صاحب الرُقْعَة . 
الذي 2 وهنا تدر اك 

حعاضى الزقعة الااداذق ضاحيها : 
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قال : وله انتهارٌ السائل وزجرّه وتعريفه قبح 
ماأثاة #دوائة كان :وا عا ”عليه البح عن أهل النتوف + 
وطْلَبْ مَنْ هو أهل لذلك ؛ وإن رَأى فيها امم مَنْ 
لا يعرفه سأل عنه » فإن لم يعرفة فواسع أن يَمْتَنْعَ من 
الفتوق مع تحوفاً عا فلناةد: 

قال : وكن بَعْضْهُم فيمثئل هذا يكتب على 
ظهرها . 

فكال جو الأزلى 3 هحذا المزقي اوتا زغل 
صاحبها يِإبُدالهًا » فإن أَبَى ذلك أجابّه شفاهاً . 

كال انورظضزو:: وإذ حاف فحية مق العثيية عل 
فتيا العادم للأهلية » وم تكن خَطأ ؛ عَدَل إلى الامتناع 
من الفتيا عع : فإن غلبت فثاويه لتغليه عل منضبها 
بجاه أو تلبيس أو غير ذلك ؛ بحيث صارٌ امتناع الأهل 
من الققيا معه ضارا بالمشتفعين + فليفت ممه + فَإن 
ذلك أهون الغْرَّرَيْن ؛ ولْيَتلَطّف مع ذلك في إظهار 
قصوره لمَنْ يَجْهَلَه ٠.‏ 
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أمّا إذا وَجَدَ قُنْيا مَنْ هُو أَهْلَ وهي خَطّأ مُطْلَقاً 
بخالمقتها القاطع ؛ أو خَطّأْ على مَدْهَب من يُفْتِي ذلك 
الوكبووعل ساقنة قطنا + فلا عورنه الامشاح تمن 
الإفتاء تاركاً للتنبيه على خطئها إذا م يكفه ذلك غيرَهُ . 
بل عليه الضرب عليها عند تيسّره » أو الإبدال . وتقطيع 
الزقنة ادق ماعييا أرقو رتفد و إذا عدرذلك 
ونا كول مقأظة م كيه ضيوات نوا بعت :للك لقا . 
ّم إن كان الْمُخْطئٌ أهلاً للفتوى » فَحَسَنٌ أن تعاة إليه 
ادن صاحبها . أمَا إِذَا وَجَدَ فيها قُنيا أَهْل للفنَوى , 
رح كن حاقكوما هوه قر اليفك نيا 
اجر ل كج عراذ شي ٠‏ ولالاسرى لفلا ده 
ططق ولا الام 

1 .قال صاحب «الخاوف 6ه لأمشوع لبت إذا 
آ- تفي أن يتعرّضّ لجواب غيره بِرَدّ ولا تخطئة » و يجيب 


واعندة تن عوافقة أو خالا" , 


(0) وفي هامش نسخة الأَدْرَعيَ مانصّه : « قلت : لَعَلَ مراده ماإذا - 
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السادسة عشرة : إِذَا لَمْ يفهم المفتي السؤال ألا » 
ولم يحضر صاحب الواقعة . فقال الصيْمَرِيْ : يكتب : 
« يزاد في الشرح لنجيب عنه » . أو« ل أفهمْ مافيها 
تاوس 

قال : وقال بعضهم : لايكتب شيئا أصلاً . 

قال : ورأيت بعضهم كَنَبّ في هذا ٠:‏ يَحْضْرٌ 
السائل لنخاطبَة شفاهاً » . 

وقال الخطيب : ينبغي له إذا م يفهم الجواب أن 
يُرْشِد المستفتي إلى مُفْتِ آخرّ إن كان . وإلا فييك 
حتى يَعْلَمَ الجواب . 

قال الصيّمَرِيُ : وإذا كان في رقعة الاستفتاء 
مسائل فَهمّ بَعْضَهَا دون بعض ٠‏ أو فهمها كلها , وم يرد 
-2 كن الجواب مُحتّلاً , أما إذا كان غَلَطا » فالوجه التنبيه عليه 


لكلا يُعْمل به ؛ وكذا لوكان مما يقتضي لمثله الْحُكْم ؛ وقد كان 
الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يصنع هذا » . اه . 
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الجواب في بعضها » أو احتاج في بعضها إلى تأمّلٍ أو 
مطالعة ؛ أجاب عما أراد وسكت عن الباقي ؛ وقال : 
» لنا في الباقي نظرٌ » أو « كل 5 جاده نظن) 8 

السايعة عهرة لسن متنك ان يد كر المدق :3 
قواء' الْكَحة إذا #الك نضا واضحا حتضر] : 

قال الصّيْمَرِيُ : لايَذْكْر الْحْجَّةَ إن أفقى عامياً . 
وكذكتها إن أفق قينا 0 ع يسأل عن التكاح, 
0 لانكاح إلا حولي 34 ؛ أو عن تكن الطلقة يعد 
التذعول + فقول : له تخمحيننا + قنال الله تعتالق»؟ 

وَبُعُولَنهُنَ أَحَقّ بِرَدُهِنَ 4 [ ١‏ سورة البقرة / الآية : 
8؟؟ ]. 

قال : ول نَجْر العادةٌ أن يَذَكْرَ في فتواه طريق 
الاتتيتاد وونكوة القنانن والاتقتدلال: + إلا أن تعلق 
الفتوى بقضاء قاض ٠‏ فَيُومِىَ فيها إلى طريق الاجتهاد , 
ويلوّح بِالْنَكْتّة ؛ وكذا إذا أفتى غيره فيها بِقَلَطٍ » فيفعل 
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ذلك لينبّه على ماذَهب إِلَيّهِ ؛ ولو كان في مايُفتي به 
غوض , فَحَسَنَ أن يلوّح بحَجّته . 

تقال فاعن ‏ اطار يي ادك كد لين 
ين الننا والتماديفت : 


قال : ولو ساغ التجاوزٌ إلى قليل لساغ إلى كثير » 
ولصار المفتى مُدَرساً ؛ والتفصيل الذي ذكرناه أؤلى من 
إطلاق صاحب 0 الحاوي 34 الْمَنْع 5 


وقد يحتاج المفتي في بَعْضِ الوّقائع إلى أن يُشدّدَ 
ويُبالغ . فيقول :« وهذا إِجْمَاعٌ المسامين » أو : 
« لاأعْلَمٌ في هذا خلافاً » أو« فن خالّف هذا فقد خالف 
الواجب وعَدَل عن الصّواب » أو« فقد أَثْمَ وفَسَقَّ » أو 
ذوهل وول الأمر ان يتناععة يكتاولا ل الامن» 
وداأحنة ع انلكا ط وومةه الع 
وتوجبه الحال . 1 


الثامنة عشرة : قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : 
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لشزاله إذا تنم فى غوء .من المسائل الكلامية أن يقي 
بالتفُصيل » بل يَمْنَعٌ مستفتيه وسائر العامّة من الْحَوْضٍ 
في ذلك , أوفي شيء منه , وإِنْ قل ؛ ويأْمُرَهُم بأن 
يَقنَصروا فيها على الإهان جملة من غَيّْرِ نفصيل » 
ويقولوا فيها وفي كل ماورد من آيات الصّفَّات وأخبارها 
المتشابقّة : إن الشابت فيها في نفس الأمر ماهو اللآئقٌ 
فيها بجلال الله تَبَارَكَ وتعالى وكاله وتقديسه المطلق . 
فيقول : ذلك معتقدنا فيها » وليس علينا تفصيلّه 
وتعيينّة » وليس البحثٌ عنه من شأننا » بل نكل علْم 
تفصيله إلى الله تبارك وتعالى » ونصرف عن الخوض فيه 
قلويّنا والْسنتَنًا . فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى 
في ذلك » وهو سبيل سلف الأمة وأٌة المذاهب المعتبرّة 
وأكابر العاماء والصالحين » وهو أصونٌ وأسمٌ للعامة 
وأشباههم ؛ ومَنْ كان منهم اعتقد اعتقادأ باطلا تفصيلا 
ففي هذا صَرْفَ لَه عَنْ ذلك الاعتقاد الباطل با هُوَ أَهْوَنْ 


و 
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وإذا عروول الأمْر من حا منهم عن هذه 
الطريقة » فقد تأَّى بِعٌمَرَ بن الْخَطَّاب رضي الله عنه في 
تعزير صَبِيغْ - بفتح الصاد المهملة ‏ الذي كان يَسْأَلَ عن 
الْمنَشَابهات على ذلك . 


قال : والمتكامون من أصحابنا مُعْتَرفُون بصحّة هذه 
اللويقةاء نايا أن 121 ليت كد ركان ارال 
منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة 
عليها » وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه « الغيائي » : 
إنّ الإمام يَحْرِصَّ ماأمْكنة على جَمْع عامّة الْخَلْق على 
سلوك سبيل السلف في ذلك . 

وآسْتّفتي الغزاليُ في كلام الله تبارك وتعالى » فكان 
من جوابه : وأما الْحَوْضْ في أن كلامّة تعالى حَرْفَ 
وصّؤت أو ليس كذلك ٠‏ فهو بدعة ؛ وكل مَنْ يدعو 
العوام إلى الْحَوْضٍ في هذا فليس من أّة الدين » وإفا هو 
من الْمَضْلْينَ ؛ ومثاله من يدعو الصبيان الذين 
لايحسنون السباحة إلى خوض البحر ؛ ومن يدعو الزْمِنَ 


31 آدات القتوف والمفق :والمتفق 
الْمُفعمَد إلى السفر في البراري من غير مَرُكوب . 

وكالروبرشالة له : الصّواب للْخَلْق كُلّْهِم » 
إلا الشاذ النادر الذي لاتَدْمَحٌ الأعصارٌ إلا بواحد منهم 
اوااقتينة #شلوك مكلك الثلف بي الإعسان المرسل 
والتعتويق قي الْمُجْمَل بَكُلْ ماأنزله اللف تعالج واخين نه 
كرد الله يي من غير بَث ونه تفتيش » والاشتفال 

وقتال العتترئ في كممانسه+ أدب التفق 
وَالْمُمْتَفتي » أن مما أَجْمَعَ عليه أهل التَقْوَى أن مَنْ كان 
موسوما بالتؤى في الفقه م ينيغ - وفي نسخه 1 

قال :اق وكان بَعْضْهُم لا يَسْتتَمٌ قراءة مشثل هذه 
الرقعة . 

قال وكره:نعضهم أن يكتب. #«'ليمن هذا من 
علّْمنا » أو« ما جلسنا لهذا » أو« السوال عن غَيْر هذا 
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أؤلى » ؛ بل لا يتعرّض لشيء من ذلك . 

وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر ابن عبد البَرٌ 
الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعاماء قدياً 
وحديثا من اهل الحديث والفتوى . قال : وَإِنا خالف 
ذلك أهل البدع . 


قال الشيخ [ أبو عمرو ابن الصلاح ] : فإنٌ كانت 
المشألة مِمّا يون في تفصيل جواها من ضَرَرِ الْحَوْض 
الذكور جاز الجواب تفصيلاً . وذلك بأنْ يكون جوايها 
مُحختَصَراً مَفهوماً ليس لها أطراف يَتَجِادَبُها الْمُتنازعون ؛ 
والسؤال عَنْهُ صَادِرٌ عن مُْتَوْشِدٍ خاصٌ منقاد » أو من 
عامّة قليلّة التنازع والْمّمَارَاة والْمُفتي ممّن ينقادون 
لفتواه » ونحو هذا ؛ وعلى هذا ونحوه يُحْمَلَ ماجاء عن 
بَعْضٍ السلف من بُغض الفتوى في بَعْضُ القَتَائل 
الكلاميّة . وذلك مِنْهُم قليلٌ نادرٌ , والله أُعلم . ْ 


التاسعة عشرة : قا الصيْمَريٌ والخطيب 
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رحمها الله : وَإذا سمل ققية عن مسألة من تفسير القرآن 
العزيز ء فإن كانت تَتَعَلْقٌ بالأحكام أجاب عَنْها وكَتّب 
خَطةُ بذلك ؛ كن ستكئل عن الصلاة الوْطى » والقره » 
وفنا روفن الك وز كنت السك سن سانل 
الأحكام ٠‏ كالسؤال عن ارقم والثقير والقطمير 
والغسّلين رَدَهُ إلى أهْله وَوَكلَهُ إلى مَنْ نَصَب نَفْسَهُ لَه 
من أحل التفسيرء وَل أجاية كناها ل تتتسيح .هذا 
كلام الصَيْمَرِيُ والخطيب . 
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فى آداب المستمتى وصفته وأحكامه 
إحداها : في صفة الْمُستفتى : 
كل من م بل َه المي فهو فها يأ عنه من 

الأحكام الشرعية مُسْتَفتِ مُقَلَّْدَ مَنْ يُفتيه » وامحتارٌ في 
ل عر ليه يس كد 
بِعيْر حجّة على عين ماقبل قَوْلَهُ فيه ؛ ويجب عليه 
الاستفتاء » إذا تلت به حادِنّةٌ يجب عليه علم حُكْها 

فإ / جد يدهن ييه جب عله ار إل 
من اتحدية وان نشدت ذازة وه ذل عل شق من 
اسلف ف المسألّة الوأحدة الليا لي والأيام . 


الثانية : يجب عليه قطعاً البحثٌ الذي يَعْرِفٌ به 
أهليّة من يَسْتَفتِيه للإفتاء إذا م يكن عارفاً بِأَمْليّته , 
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فلا يجوزلة استفتاء من انْتَسَب إلى العم واتتصب 
للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العاماء بمجرد 
انتسابه وانتصابه ذلك + ووز انشنتاء من اسنتفناض 
كَوْنَهُ أهلاً للفتوى 1 

نقال سق أصعاك] الكساخرين ناما سيد 
قوله #أنا اهل لقوق + لأشي تفيدلك ولا يكتفن 
بالاستفاضة ولا بالتوَائّر » لأن الاستفاضة والشهرة بين 
الفاقة لايو :با وروفه يكون أصلييا الكليضن #نواسا 
التّوائَرٌ ه فلا يفيد العلّمَ إذا لم يَسْتَند إلى معلوم محسوس . 

والصحيحٌ هو الأَوّلُ , لأنّ إقدامه عليها إخبارٌ منة 
بأهليّته . فِإنَ الصورة مفروضة فين وثق بديّاتته . 

ويجوزا بعساء من احيرا لشيحور العذدكور 

فالالفينه أنني التعتاف: | الفوازق] الففن 
رجه الله وغْيده : يُقَبَلّ فى أَظْليّته خَبَرٌ الغذل الواحد ٠‏ 
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قال أبوعرو: ويَنبَغي أن يُشتَرَط في الْمُخْبر أن 
يكون عنده من العلم والبضر ماهير به الْمَلْنَسَ من 
غَيْرِهِ » ولا يُعْتَمَدُ في ذلك على خبّر أحاد العامّة لكثرة 
دارط رق اليووامن التليسري فى ذلك .. 

وإذا التتمم النان فأكان يكن ضور اتاروم 
فهّل يَجِبْ عَلَيّه الاجتهادٌ في أغيانهم والبّخث عن الاغلم 
والأؤرع والأؤئّق ليقلّدَُ دون غَيّرهِ ؟ فيه وجهان : 

انوك لأعني نل له اماد من عاء م 
. لأن الميع أهلّ . وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي : 
وهذا الوَجّْهُ هو الصّحيح عند أصحابنا العراقيين ٠‏ قالوا : 
ووقرل أكثر اانا ْ 

والثاني : يَجِبْ ذلك لأنه يُمْكِنهُ هذا القدْرٌ من 
الاجتهاد بِالبَحْث والسؤال وشواهد الأحوال . وهذا 
المسواكون أن العينانى ان كه تع واععنا نالعال 
الْمَرْوَزِي ؛ وهو الصحيح عند القاضي حُسَيْن ؛ والأؤل 
أظهرٌ ٠‏ وهو الظاهر من حال الأولين . 


"” أدايه الفتوق والفق: والمستفقن 

قال أبو عرو رحمه الله : لكن مَنَى اطْلّعَ على 
الأوْنّق فالأظهر أنه يَلْرَمُهُ نقْلِيدَهُ . كا يجب تقدم أرْجَح 
الدَليليْن وأؤثق الروايتَيْن » فعلى هذا يلزمه تقليد 
الأورَع من العالمَيْن . والأعْلّم من الوَرِعَيْن ؛ فإن كان 
أحدهما أعم والآخر أَوْرَعٌ قلّد الأعلم على الأصحّ . 

وفي جواز تقليد الْمَيْت وَجْهان : 

الصحيحٌ جوازه » لأنّ المذاهب لاقوت بمَوؤْت 
أصحاها » وهذا يُعْتَدَ بها بَعْدَهُم في الإجماع والخلاف ‏ 
ولأنّ موت الشاهد قبل الْحَكم لا ينع الْحَكمّ بشَهَادته : 

والثاني : لايجوز لفوّات أهليّته » كالفاسق . وهذا 
ضعيف ء لاسيّا في هذه الأعصار . 

الثالثة : هل يجوز للعامي أن يَنَحَيّرَ ويقلّد أي 
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قال الشيخ [ أبوعمروابن الصلاح ] : يُنظر إن 
ال ا ا ا 
القاضي حُسَين في أن العامزة هل لةامع أم .لا : 

احذيا اومدجة ينان الحدهي سارف 
الله بقل عدا لله أن مكتلق نح تنا ءام بدني 
وشافعي وغيرهها . 

والشاني : وَهْوَ اَم عند القَمّال : لَه مَذْهَبْ . 
فلا يجوزله مخالفته . 

وقد ذَكُرُنَنا في المفق الفحيت باكنوة ليه ان 
يُخالف إمامة فيه , وإِن م يكن منْيا بَنَى على وين 
حكاهما ابن بَرْهان في أن العامي هل يَلْرْمُّ أن يَتَمَدْهَبَ 
بمَذهب معيّن ياخذ برّخصه وَعَزائْمه ؟ 

أحتها : لايَلرّمَة 5 ل يَلرَمْهُ في العش الأول أن 
يَخْص بتقليده عالمأ بعينه ؛ فعلى هذا . هَل له أن 
يسْتَفِْي م شاء أمْ يجب عَلَيُه البحثٌ عَنْ أشدٌ المذاهب 


7 أداب الفتوى والمفتى والمستفتى 
وأصحّها أصلاً ليقلد أهله ؟ 

فيه وجهان مذكوران كالوَجْمَيْنَ السابقيّن في 
الببخث عن الأغلم والارى هن المنتيين + 

0 و 
هوا : بن الع 1 والتحريم ا 
والجواز . وذلك يؤدي إلى المحلال رد ِقَِة التكليف » 
بخلاف العصر الأوّل ؛ فإنّه م تكن المذاهب الوافية 
بأحكام الحوادث مهذبة وعُرفَت ؛ فعلى هذا يَلْرْمّه أ 
يَجْتَهدَ في اختيار مَدْهَب يقلّده على التَعْيين » ونحن مهد 
له طريقاً يَسْلّكّه في اجتهاده سَهْلا » فنقول : أَوَلاً 
لبن له أن تسق ذلك عر التفؤي والندل إن 
ماوَجَدَ عليه آباءه » وليس له التَمَدْهُبُ بِمَذهب أَحَدٍ من 
أنّة الصحابة رضي الله عنهم وغيرم من الأوّلين » وإن 
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انوا أغلَم وأغلا درجة ممّن بعدهمء لأنيع " يَتفرّغوا 
دوين العلّم وضَبْط أصوله وفروعه » فليس لأحد مِْهُم 
مذهب مهذب عحرّرٌ مقرّرٌ » وإنًا قامَ بدَلك مَنْ جاء 
يَحْدَهم من الأمة الداخلن لتذاهب الضحابة والتايعهن:» 
القائمين بتَمُهيدِ أحكام الوقائع قبل وُقوعهًا . التاهضين 
يإيضاح أَصُولِها وفروعها » كالك وأبي حَنيفة وغيرها . 
ولَمّا كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأنّة في 
العصر , ونظرٌ في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب مَنْ 
قبْلَهُم » فَسَبَرَها وخبرها وانتقّدها , واخْتَارَأَرْجَحَها . 
وَوَجَدَ مَنْ قبله ققد كفاه مؤونة التَسُويرٍ والنأْصِيل , 
فتمَرّْ للاختيار والترْجيح والتَكْمِيل والتَنققيح » مع كال 
مَعْرِفَتِه وبَرَاعتِه في العلوم » وترجّحه في ذلك على مَنْ 
0 
هبه أوْلى الْمَذاهبٍ بالاتباع والتقليد » وَهَذَا مَعْ مافيه 
من الإنصاف والسّلامة من القدح في أ هن الأمّة ؛ 
جَلي واضح ؛ إذا تأملهُ العامي قاده إلى اختيار مَذْهَب 
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الشافعي وَالتَمَدهُبٍ به . 
الرابعة ؛ إذا احلفة عليه فتوى فين ٠‏ ففيه 
خمسة أوجّه الامحان 1 
أَحِدها : .ياخد يأغلظهمًا : 
والثالث : يَجْتَهدَ في الأؤلى » فيأَخَد بقتوى الأغْلّو 
: 2 1 0( 
الأؤرّع ا سبق إيضاحه +واختازة النمناق الكبي'"! , 
وص الشافعي' رضي الله عَنْه على مثله في القبلة . 
وازائع »كان نتيا ان اكه تسن 
وَاقَقَةُ . 


والخامس : 0 ؛ فأخَدٌ بقول أيّهها شاء » وهذا 
هو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشِيرَازِي الصف 


() في هامش الأصل الخطي : «٠‏ إفا قال الشيخ الكبير لثلا يتوثم 
أنه أبو سعيد السمعاني » . اه . 
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وعند الخطيب البغدادي ؛ وتقله الْمَحَامِلِيُ في أوّل 
و الحسوع ع عن أكثر أصجنانه: واختناره اجن 
و الغامل قا إذا سناوى المنتياة فق ثفيية:: 

وقال الشيخ أبو عرو : الختارٌ أن عَلَيْه أنْ يَبْحَثْ 
عن الأَرْججح . فَيَعْمَلٌ به . فإنْه حُكُمْ التََارْضِ » فيبحثٌ 
عن الأونق من النسي ا كتدمل نتسوا نون له 
يتركة عنته أحنتها > سقف أخر »وغل بتفتوى من 
واقَقَه ؛ فإن تعدّر ذلك . وكان اختلافهها في التحريم 
الا ريل العمل ٠‏ اختاز التحريم » فإنه أحوط ؛ 
وال عاونا من كُل وَجْهِ خَيّرناة ْنَا وَإنا ا 
التخييرٌ في غَيْرِه لأنة ضرورة » وفي صورة نادرة . 


قال الشيخ [ أبو عروابن الصلاح ] : ثم إِنا 
نخاطب بمًا ذَكَرْنَاه المَفتِييْن » وأمَا العامي الذي وَقَعَ 
لَه ذلك كه أ سال و للف ديدك اونا 
مفتياً آخَرَ » وقد أَرْشَدْنا الْمُفتي إلى ما يُجيبّه به . 
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وهذا الذي اختاره الشيخ [ ابن الصلاح ] ليس 
بقوي . بل الأظْهَرٌ أَحَدٌَ الأوْجّه الثلاثة » وهي الشالث 
والرابع والخامس ؛ والظاهرٌ أن الْخَامِسَ أَظْهَرّها » لأنه 
ليس من أهل الاجتهاد ٠‏ وإنًا فَرْضّهُ أن يُقلَدَ عالاً أْلاً 
لذلك ء وَقَدْ فَمَلَ ذلك بأخذه بقل مَنْ شاء مِنْهًا » 
والفَرْقَ بَيِنّه وبَيْنَ مانْص عَلَيْهِ في القبلّة أن أمارتها 
حمّية » فإدراك صوابها أقرب ؛ فَيَظْهَرٌ التفاوت بَيْن 
الْمَجْتَهِدَيْن فيها ؛ والقََاوَى أمارثُها مَعْنوِيّة » فلا يَظهرٌ 
كبيرٌ تَقَاوْتِ بين الْمُجتَهدَيْن ؛ والله أعلم . 

الخامسة : قال الخطيب البغدادي : إذا لم يكن في 
الموضع الذي هو فيه مفت إلا واحدّ » فأفتاه » لَزِمَة 

وقال أبوالمظفر التَّيُعَاتُ رحمه الله : إذا سمع 
الْمُمْتَفي جواب الْمُفْتي لم يلزمة العمل به إلا بالتزامه . 

قال ::ويجور أن يفال : أنة يَلْرْمَة إذا أخذ في 
العمل به » وقيل : يَلَْمهإذا وََم في تَفْسِه صِحُتَة . 


يح بن شرف النووي مم 
قال التَيْعَافهُ : وهذا أؤلى الأؤْجه . 
قال الشيخ أبو مرو : م أجد هذا غير » وقد حَكى 
هُوَ بَعْدَ ذلك عن بء بَعْض الأَصُوليينَ أنه إذا أفتاه بما هو 
مُحْتَلفَ فيه » خَيرهُ بين أن يَقْبَلَّ منه أو من غَيْرِ »م 


اخَْارَ هُوَأَنهُ يَلْرّمّهَ الاجتهادٌ في أعيان المفتين » ويَلْزْمُة 
الأخدْ بِمْنْيَا مَن اختارّهٌ باجتهاده . 


قال الشيخ [ أبو عمرو ] : والّذي تَقتَضِية القواعد 
أن تُقَصّل » فَتَقُولُ : إذا أفتاه الْمُفْتي نَظَرَء فإن لم يوجد 
مُهْتَ آخَرَلَزمَهُ الأخذ ناه » ولا يتوقف ذلك على 
التزامه » لا بالأخذ في العمل به ولا شرف ولا توفقة 
أيضاً على سُكون نفسه إلى صحّته . 


وانوقة فت خرن هان استبات أن الذي أَفنَاهُ 
هو الأعلَمَ الأوَْقَ لَرْمَة ماأْْنَاهُ به بناءً على الأصَحّ في 
ا ٠‏ وإن ل يَسْعَبنُ ذلك ل يَلئة ماأقناء 
بجرّد افنَائه »اذ عن رن امسنتاء غْيْره وتقليده » 
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ولا يَعْمْ اتفاقهما في القَْوَى » فَإِنْ وَجَدَ الاتتفاق أو حَكَم 
به عَلَيْه حاكمٌ لَزِمَهُ حينئذ 

السادسة : إذا آ كد داني ثم 20-6 تلك 
الواقعة له هرة أخرى ٠»‏ فهل يلزمه تجديد السؤال ؟9 

فيه وجهان : 

أحدها : يَلْرَمُهُ لاحتال تغيّر رَأي المفتى . 

والثاق + لاتجَلرَمَة :وهو الأصية'"" ‏ لأنة فد عرف 
الْحَكْمَ الأول » والأصل استرارٌ الْمَفْتَى عَليّه . 
 )(‏ في هامش الأمل الخطي :+ ذكر قبس بنحو خمة اوراق 


[ راجع صفحة ؟: من هذا الكتاب ] : قال القادو ى أبو الطجَ 


في تعليقه في آختر ياب استقبال القبلة ذكرالعامي إذا وقنت له 
مسألة . فسأل عنها , ثم وقعت له . فلزمه السؤال ثانياً » يعني 
على الأصحّ ؛ قال : إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها . ويشقّ 
عليه السؤال عنها , فلا يلزمه ذلك : ويكفيه السؤال الأول 
للمشقة : وهذا مخالف لما ذكره هنا في شيئين 

أحدهما : مااستثناه من كثرة وقوع المسألة » وأقره الشيخ عليه . 
لقان + امغلاك الترجي < اعون داف 
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| حك وا عدي لقان م داوف عا إذا عل 
كنا ونطع نها إذا كان ذلك خبرا عن ميت ؛ بأنه 
لأبرمة : والمتكيت اله لا حتفن #افدإن الممى عل 
مده النتك قو وكيز عوانة عل مدقية + 

النابعة: أن معي كنع : وله أن ايلك تنه 
يَْتَمدُ خَبَرََ ليستَفْقَ له . وله الاعجادٌ على خط الْمُفْتِي 
اذا أحة اه تلق يؤل خط ة ركان 206 
خطّةُ . ول يَتَمَكَكَ في كَْن ذلك الجواب بخطه 

الشامنة : ينبغي للْصُمْتَفْتي أن يَتَأَدب مع الْمُتِي » 
ويّبَجّلَهُ في خطابه وَجَوَابه ونحوذلك » ولا يُومَىُ بيده في 
يمتنت نقتي ها نأكو اوم قد 
إمامك أوالشافعي في كذا ؟ ولا يَقْلَإذا أجابه : هكذا 
قلت أنا » أو كذا وقع لي ؛ ولا يَقَلْ : أْنَان فلانٌ أوغيرك 
بكذا ؛ولا يقل :إن كان جوابك موافق ا لمَنْ كتب 
فاكتّب » وإلافلا تَكْتّبْ ؛ ولا ْلَه وهوقاتم أومستوفز 
أوعلى حالة ضَجَرأُوهَءٌ أوغيرذلك مما يشغل القلب . 
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وينبغي أن يَنْدأ بالا سَنَ الأغلم من المُفتِينَ » 
الل فالأولى إن ا رَادَ جَمعَ الأَجُوبَة في رُقْعَة © فإن 
أرَا إهْرَادَ الأجوبّة في رقاع بدأ بم شَاءَ » وتكون رُقْعَةَ 
الأستخا ءايه ليمَكن الْمُْتّي من استيفاء الجواب 
واضحاً لامُختصرا مُضر مَضْرَاً بالْمُسسَفتي : ولا يَدَعٌ الدّعاء في في 


رُقْعَة قعَةَ لمن لاتتفتية : 

قال الصَيْمَرِي : فإن أقتَصَرَ على فتوى واحدٍ, 
قال : « ناتقول رَحمَك الله 3 وه رضي الله عنك 9 
»0 وَفَقَك الله وسدّدّك ورَضي عَن والديك 5 ولا يحسن 
أن يقول « رَحمَنا الله وإيّاك . 

واذ راسك ب ععاع امسا سولوة 
رضى الله عَنَكُم «( وذ ماتقول الفتوناء سَدّدم الله 
تعالى » . 


ويدقع الرقعة إلى الْمَفْي منشورة » ويأَحُدها 
منشورة » فلا يحوجه إلى نَشْرها ولا إلى طَيّها . 
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التاسعة : ينبغي أن يكون كاتب الرُقَعَة ممّنْ 

يحي الشؤال ؛ ويَضّمَة على الفَرَضِ مع إبانة الخَطَ 
لل وصيانتها عنا يََموْضَ للتّْحِيف . 

قال الصَيْمَرِيُ : يَحْرِصُ أن يكون كاتبها من أهل 
العلم » وكان بَمْض الققهاء مِمّنْ له رياسَة لايُفتي إلا في 
رقعة كَتَبَها رَجُلَ بعَيّنه من أهل العم ببَلّده . ا 

وينبغي للعامي أن لايُطالب الْمُفتي بالدليل . 
ولاجكل أل فلن كن عي[ تقك بتع دوماع 
الْحُجَّة طلبها في مَجْلس آخرَء أو في ذلك الجلس بَعْدَ 
قبول القَنْوى مُجَرَّقةٌ ٠.‏ . 

وقال التَثعَاف + لامَمْتَمَ من طلب الذليل ؛ وآنه 
له لعش 01د 1ر1 الكل إن كان مقطوعا بها 
ولا يلزمُة إن لَمْ يَكْنْ مقطوعاً به لافتقاره إلى اجُتهاد 
يَقَصُرٌ فَهُمّ العامي عنه . 


الوا الول 


3 أداب الفتوى والمفتي والمستفتي 
العاشرة : إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتياً ولا أحداً 
يَنْقّلٌ لَهُ حُكْمَ واقعته . لافي بلده ولا في غَيْرِه . 


قال الشيخ [ أبوعمرو ابن الصلاح ] : هده مَسْألة 
. فَثْرّة الشُريعَة الأصولية , حَكْمّها حَكمْ ماقَبْل ورود 
الشَرْعٍ . والصّحِيح في كل ذلك القَوْلٌ باتتفاء التُكُليف 
عن العَبْد » وأنّهُ لايَنْبَتَ في حَقّه حَكُمّ , لاإيجاب ٠»‏ 
ولا تحرج » ولا غير ذلك ؛ فلا يُوْآَحَدْ إذآ صاحب 
الواقعة أي َيء صَنَعَةُ فيها ؛ والله أعلم . 
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فهرس الأعلام 


إبراهم بن علي بن يوسف الفيروزا بادي» أبو إسحاق الشيرازي (؟55 
7 هت 1٠١7‏ 45١1م):1‏ 18 و40 و1لاو78 

إبراهيم بن مد بن إبراهيم » أبو إسحاق الأسفراييني ( 418-٠٠0‏ ه- ... 
٠م‏ ) فقيه وأصولي شافعي : 77 و55 و70 و/77 

الأثرم - أحمد بن عمد : ٠١‏ 

أحدين بشر بن عامر الْمَرْوَء وذيء أب و امد 0 «طت 11م) 
قاض شافعي فقيه: ؛؛ و41 وه 

أجمد بن حمدان . أبو العباس » شهاب الدّين الأذرعي : ؟؟ و/” ولاه 

أحمدبن حنبل - أحمد بن حمد : ١١‏ وه؟ 

أحمد بن علي بن ثابت البغداديء أبو بكرء المعروف بالخطيب (517 
هك 01ل لنلم) 111 وااو١7‏ 7و7و5 و42 ولاه 
و27و١٠7‏ و75 وؤاو١/اوالاو١6م‏ 

أحمد بن علي بن حمدء ابن بَزْهانء أبوالفتح (018-4056ه- 1١/4‏ 
م) شافعي أصولي : ١‏ وه/ 

حمدبن عمر بن مُرَيِجٍ البغداديء أبوالعياش (501-145ه- 237 
4م ك7 

أحمد بن حمدبن أحمد الأسفرايينى» أبو حامد (01544)هاء 610 
0 لف ١‏ 


م2 آداب الفتوى والمفتى والمستفتق 


أحمد بن مد بن إسماعيل المرادي المصري» أبو جعفر النحّاس (...-778ه- 
.-60كم): 04١‏ 

أجد بن عمد بن حَنْبَلء أبوعبد الله الشيباني الوائلي (174- 14١‏ ه - 50 
وعمم): : ١6‏ و10 

أحمد بن عمد بن هانئ الطائي» أو الكليّ؛ الإسكافي » أبو بكر الأثرم (...- 
هد  ...‏ لاوم ): ٠6‏ 

«أدب المفتى والمستفتى » للضّيري : 58 

الأذرعى - أحمد بن حمدان » أبو العباس -7١8(‏ اه - 1١١١4‏ الكام): 
7 ول ولاه 

أبو إسحاق الأسفراييني - إبراهيم بن جمد : 77 و6" و55 و/5 

بو إتكان الصياري د براض بن لي 1 وه؛ و؟"ل/او8/, 

الأسفراييق ي ‏ برهم بن جمدء أبو إسحاق: 7١‏ و74 و76و/7؟ 

الأسفراييني - أحمدبن جمد أبو حامد: ١؟‏ 

إسماعيل بن يحى بن إسماعيل » ٠‏ أبو إبراهيم م الْمَرَيّ م١‏ هع اكلا 
الوم )1 

إلكيا الهرّاسي - علي بن مد بن علي , أبو الحسن : ١١‏ 

إمام الحرمين - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الْجُوَيني » أب المعالي: 58 
و١17و55و/ا‏ 

أهل بدر: ١5‏ 

١6 بدر:‎ 

ابن بَزْهان- أحمد بن علي بن جمد أبوالفتح: ١‏ و0/ 


البصرة : !2 
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البغدادي - عبد القاهر بن طاهر بن حمدء أبو منصور: او" 

أبو بكرالبغدادي - أحمد بن علي بن ثابت الخطيب: ١7‏ و7١‏ و١3‏ و١7‏ 
51و١4‏ و1هو457و١7و75‏ وا و١‏ وثلاو:١8‏ 

أبو جعفر النحاس - أحمد ين جمد : 0١‏ 

أبوحاتم القزويني - مود بن الحسن بن جمد : ١‏ 

أبوحامد الأسفرايينى - أحمد بن جمد : 7١‏ 

أبوحامد الغزاللي - عمد بن جمد بن حمد: ١4‏ و71 و37 

أبوحامد المروروذي - أحمد بن بشر بن عامر: 44 وا و17 

«الحاوي» لأبي الحسن علي بن مد الم وردي : ٠‏ و١٠‏ و76 و51 و71 و10 

الحسنء تابعى: 14 

أبو الحسن إلكيا المراسي - علي بن مد بن علي : 7 

أبوالحسن القابسى - عل بن عمد + 

أبوالحسن الماوردي - علي بن عمد بن حبيب» صاحب «الحاوي»: ١١‏ و١٠‏ 
و١؟‏ و74و901و37و30 

الحسين بن الحسن بن مد بن حَلم البخاري الجرجاني» أبوعبد الله اْحَلبي 
24-574 هك 60١‏ 17١1م)‏ :5 

الحسن بن شعيب بن حمدء أبو علي السّنجي (...- 50 ه- ٠١95...‏ م): 
1 

حسين بن مد بن أحمدء أبو علي الْمَرْوَرٌوذي» المعروف بالقاضي حسين (... 
5 هك ...6١1م):‏ الاومل 

ابن حنبل - أحمد بن عمد بن حتبل : ١5‏ وه" 


2 
أبو حنيفة > النعيان بن ثابت ١7:‏ و00 والا 
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الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر: ١١‏ و7١‏ و١7‏ و١؟‏ 
و56؟ و75 و40 و5هو55و١‏ و75 و56ا وملا والاو6١م‏ 

داود (الظاهري ) - داود بن علي : ١4‏ 

داود بن علي بن خلف الأصبهاني ‏ أبوسليان, الملقّب بالظاهري (701- 
“لاه - 417 كخام): 0" 

الرّازي - جمد بن عمرء فخرالدّين :51 

ربيعة بن فرّوخ التي بالولاء؛ المدثيّ» أبوعقان (...-1؟1ه-  ...‏ 
”هلام ) شيخ مالك بن أنس: ١9‏ 

سَحْنون > عبد السّلام بن سعيد : ٠١‏ 

ابن سُريح - أحمد بن عمرء أبو العبّاس: ؟7؛ 

أبو سعيد السّمعاني - عبد الكريم بن مد بن منصور: 72 

سفيان بن عُيّيْنة بن مهون الهلالي الكوفي» أبو مد 158-1٠١7(‏ ه - 750 
4خم): 10و51 ش 

التّمعاني - عبد الكريم بن حمد بن منصورء أب و سعد» ويقال: أبوسعيد :8 

السّيعاني - منصوربن محمد بن عبد الجبّارء أبو مظفر: ٠‏ وثلاو0١4و1ام‏ 
وهم 

السنجي - الحسين بن شعيب بن مد أبوعلي : ١1‏ 

الشّافعي - عمد بن إدريس بن العبّاس بن عثان بن شافع : ٠١‏ و11 وه؟ و1" 
و54 و78 و١كو5؛‏ والاودن 

«الشامل» لابن الصّباغ : 5م 

شُرَيْح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء القاضيء أبوأميّة (... 
هد ...ل لاقام ) :71 
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شريح القاضي - شُرَيْح بن الحارث : ؟؟ 

الشعبي - عامر بن شراحيل : ١4‏ 

الشيرازي» إبراهم بن علي بن يوسف» أبو إسحاق : 18 وه؛ و71 وام 

صاحب «الحاوي» - القاض الماوردي» على بن حمد بن حبيب : ؟١‏ و١٠‏ 
و١1‏ و54 و]ه ولاوهة ١‏ 

صاحب «الشامل »- عبد السّيّد بن حمدء ابن الصّبّاغْ : 4؟ و5/ و88 

ابن الصبّاعْ - صاحب « الشامل» - عبد السيّد بن عمد بن عبد الواحد : 4؟ 

صبيغ : /31 

«صحيح مسلْ»: 01 

ابن الصّلاح - عثان بن عبد الرحمن بن عثان» أبوعمرو: ؟١‏ و5١‏ و١5‏ و١5‏ 
و15و8؟ 15و17 و14 و81 و78 5و9و0 و١4‏ ولا؛ ولاه 
ولاه وذة و١و55‏ وه5 وكا و8/ وئ/ا 

الصّيْمريٌ - عبد الواحد بن الحسين بن حمدء أب القاسم : ١‏ و17 و١5‏ و51 
و79 وه: ولا؟ و؛ و5؛ و0٠ث‏ و١0‏ و55 و"57ة و05 و06 و6 ولاه 
وذهو١<‏ و58 و54 و5ا ولا و44 وهم 

طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء أبوالطّيّب الطّبري (548- 450 ه - 
64٠م):‏ 15 وكم 

أبوالطّيّبٍ - طاهر بن عبد الله الطّبري: ؟؛ و85 

الظاهري - داود بن علي : ؟ 

عامر بن شراحيل الشّمْيَ ١14٠ -٠١-15(‏ الام): 1١4‏ 

عبد الرّحمن بن أبي ليلى الأنصاري (...-88ه-  ...‏ ؟١٠/م)‏ تأبعي : ١4‏ 

عبد السّلام بن سعيدء الملقب بسَحُنون ( ١4٠ ١0‏ ه- /8/ا1 406 م): ١6‏ 


9١‏ آداب الفتوى والمفتى والمستفق 


عبد السّيّد بن جحمدبن عبد الواحدء أبونصرء ابن الصّبَاغْ. صاحب 
«الشامل» (..؛_لاا؛ > 1١١‏ 84١1م):‏ 74 وفلاوكم 

عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي الاسم بن الحسن التُلّميّ الدمشقي » 
عزالدّينء الملقب بسلطان العاماء (89ه 770 ه- 1141١‏ 
؟تلام) :1 

عبد القاهر بن طاهر بن عمدء أبو منصور البغدادي (... 4954 هد  ...‏ 
٠‏ م ) فقيه شافعي : 57 و74 

عبد الكريم بن حمدبن منصورء أبوسعد أو أبوسعيد الّمعاني (5:3 
ده 111 171لام): 7 

أبوعبد الله الْحَلِي - الحسين بن الحسن بن مد : * 

عبد الله بن عبّاس بن عبد المطّلب القرثى ال هاثفى» أبوالعبّاس (؟ ق.ه ‏ 
4ه - 115 /الام): 14 و16 وده ١‏ 


عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الذلي (... 57ه- ... 107م) 
صحابي : ١4‏ 

عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيُويه الْجُوَيى» أبوممد (...- 4758 ه- ...- 
٠م‏ :7 ّ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عمد الْجُويني» أبوالمعالليي» ركن الدّين» 
الملقب بإمام الحرمين (415- 2/8 ه - 1١78‏ 86١1م):‏ 14 وا؟ 
وااولا" 

عبد الواحد بن إمماعيل بن أحمد » أبو الحاسن , فخر الإسلام الرّوياني (410- 
هه - 84-1١16‏ ١11م):‏ 11 

عبد الواحد بن الحسين بن مد الصيْمَرِيَ» أبو القاسم القاضي (... 187ه- 
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...م) هوشيخ الإمام الماورديء وتاميذ القاضي أبي حامد 
الْمَرْوَرُوذي : ٠١‏ 

عثان بن الصّلاح عبد الرّحمن بن عثان بن موبى بن أبي النْصر النصري 
الشهرزوري الكردي الشُرخاني» أبو عمروء تقي الدّين المعروف بابن 
الصلاح (519 745 هع 0--110م): 11و15 ١و١و7‏ 
”وول و78و١5؟و75و7‏ ولا و١14‏ و١4‏ و/4 و51 ولاه 
وؤهو١ا‏ و75 و76 و5 وكال/وكلاوهلاوفلا و١4‏ و١4و2815‏ 

عثان بن عاصم بن حصين الأسدي» أبو حصين (...- 177 ه-  ...‏ 40/ام ): 
1 

عز الدّين بن عبد السّلام - عبد العزيز بن عبد السّلام : ؟7 

عطاء بن السّائب الثقفي الكوفي (... 1517 ه-  .:.‏ ؟هلام): 16 

أبوعلي السّنجي - الحسين بن شعيب بن مد : 17 

علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب الماثمي القرشي » أبو الحسن (؟7ق .ه 
١‏ هك ١٠ت‏ لككام): مع 

علي بن جمد بن حبيبء أبوالحسن الماوردي (71- 450 ه- 574 ٠١68‏ م) 
قاضى شافعي » من كتبه «الحاوي»: ؟١‏ و١7‏ و١‏ و5؟و57و57" 
وم ١‏ 

علي بن مد بن خلف المعافري القيرواني » أبو الحسن ابن القابسي (74- 
هك 151 07١1م)‏ :1ع 

علي بن مد بن علي , أبو الحسن إلكيا اراسي (450 5:4 ه- 1١54‏ 
للد لف 

أبوعلي الْمَرْوَرّوذِي - القاضي حسين بن مد بن أحمد : 7 و5 


5 أداب الفتوى والمفتى والمستفتى 


عمرين الخطاب بن تفيل القرشى العدوي» أبو حفص (0؟ ق.ه ‏ 77 ه - 
5 155م): ١6‏ و40 و/ة 

أبوع ابن عبد البرّ- يوسف بن عبد الله : 38 

أبو عمرو ابن الصّلاح - عؤان بن الصّلاح بن عبد الرّحن بن عثان 
الشهرزوري الكردي الشرخاني» تقى الدّين ١7:‏ و15 و١7و١7‏ 
و71 و75 و11 و17 و18 و١5‏ و55 و58 و5 و50 وائ و40 وه 
ولادوةهو١1و75‏ و70 و175و7/5و4/و0/او1/5و40و١41و1م‏ 

ابن عَيّينة - سفيان بن عَيّيْنة : ١٠١‏ و17 و78 

الغزاللي - مد بن عمد بن حمد» أبو حامد : 74 و71 و/3 

«الغيائي» : ١8‏ و77 

أبوالفتح ابن بَرُهان - أحمد بن علي بن مد : 74 وه 

القابسي - علي بن عمد بن خلف المعافري القيرواني» أبو الحسن : 61 

أبو القاسم الصيْمري - عبد الواحد بن الحسين بن مدء أبو القامم : ١١‏ و/١‏ 
و١او1؟و4؟‏ و42 و47 و48 و44 و20 و١5‏ و55 و55 و56 و00 
و51 ولاه و25 و١7‏ و75 و76 و14 و١/و84‏ وهم 

القاضي حسين بن مد بن أحمد - أ بوعلي الْمَرْوَرَوِي (...- 171 هد ...- 
5 ع )عاسب ١‏ انه :لق شانسي ب الاوو 

القفال المروزي > عمد بن علي بن إسماعيل : 77 و77 و0 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الْحمُيّريَ» أبو عبد الله (104-57ه - 
7لا مكلام ): 11 وهاوه؟ وه؛ ولا 

الماوردي - علي بن مد بن حبيبء أبو الحسن» صاحب «الحاوي»: 17 و١7‏ 
و١‏ و74و51و377و30 
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«المجموع » للمحاملي : 7١‏ 

أبو الحاسن الرّوياني - عبد الواحد بن إمماعيل بن أحمد : *؟ 

الحامل» صاحب «المجموع »: 75 

جمد بن إبراهم بن الْمُنْذِر النسابوريء أبو بكر (5؟515-14ه- 801 
انم" 

جمد بن إدريس بن العبّاس بن عثان بن شافع الماثمي القرشي الطلبي» أبو 
عبد الله » الإمام الشافعي ( 5١5-1١6١‏ هح لاثا ١5هم): ١6‏ و1 
و0؟و76و78و5؟7؟و١4و5؛ولالاوض7‏ 

أبوجمد الْجُوَ ين - عبد الله بن يوسف بن عبد الله : 77 

جمد بن الحسن بن فرقد الشيْباني ؛ من موالي شيبان » أبوعبد الله (151- 
ه - 148- 04م ) صاحب أي حنيفة : 67 

عمد بن عبد الله الني ملو : 0١‏ 

حمد بن عجلان المدني ١148-...(‏ ه >  ...‏ كثلام ): ٠6‏ 

عمد بن علي بن إسماعيل الشّاشي القمّال المروزي» أبو بكر 75١(‏ 770 ه- 
11م) :11 و وهلا 

جمد بن عمر بن الحسين النَيُمى البكريء أبو عبد الله فخرالدٌين الرّازي 
(203044 هك 116١‏ ١3آام)‏ :لم 

جمد بن عمد بن عمد الغزالي, أبو حامدء حجة الإسلام (5450 65٠05‏ ه - 
564-١111م):‏ 74 و1 واه 

حمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدَير التيُمى المدني (54 ١١‏ ه - 5774 
خكلام): ١ ١1‏ 

مود بن الحسن بن مد بن يوسفء أبو حاتم الطبري القسزويني (...- 


هات ...54 ١1م)‏ :51 


1 آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 


« مختصرالمزني»: 5١‏ 
الْمَرْوَدّذِي - أحمد بن بشر بن عامزء أيوحامد: 4؛ وا و7ه 
مَرْوَرّوذِي > القاضي حسين بن عمد بن أحمد : أبوعلي : ؟/ و70 

لْمَرَني - إسماعيل بن يحهى : 5١‏ 

ابن مسعود- عبد الله ين مسعود الصّحابي : ١6‏ 

مس بن الحجّاج بن مسا القَشَيْري النْيُسابوريء أبوالحسين (١1-7١17ه‏ - 
+8 ثلالمم) : 7ه 

أبومظفر السّمعاني - منصور بن حمدين عبدالجبّار: ٠؟‏ و8 و١4‏ و١41و86‏ 

مكحول بن أبي مسم شهراب بن شاذل» أبوعبد الله الشامي (...-117ه- 
لالام) :اع 

أبن المنذر- جمد بن إبراهم : ف 

أبو منصور البغدادي - عبد القاهر بن طاهر بن جمد : 7١‏ و؟؟ 

منصور بن جمد بن عبد الجبّارء أبوالمظفر السّمعاني (456-451: هك 1١70‏ 
ار ل ل 

ابن المنكدر- جمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير: ١4‏ 

الئعمان بن ثابت التّمى بالولاء» الكوفي» أبوحنيفة ( 16١ 8١‏ ه > 116 
اكلام ): 11 وده وال 

لين جيل: ٠١‏ ْ ظ 

يوسف بن عبد الله بن حمد بن عبد البَرَ النمري القرطبي ال مالكي » أبو مر 
(137-34 هع اخ الا١ام)‏ :11 


